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 وعرفان شكر

لله الذي عليه توكلنا واليه أ نبنا في  يعلم، الحمد الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم

والذي وفقنا ويسر لنا أ مرنا،  ،قبل أ ي شيء ا العمل فهو المنعم والمتفضل عليناانجاز هذ

عانتنا ويسير أ مرنا  .فالحمد لله واسع الحمد وعظيم الشكر على اإ

 الإشراف لقبولها هيةز  بشاطة الفاضلة لل س تاذة الشكروبعده نتوجه بواجب التقدير و  

تمام في مباشر أ ثر له كان الذي وتوجيه الإشراف حسن وعلى المذكرة هذه على  هذا اإ

 العمل

 قراءة عناء تحملهم على المشرفة اللجنة أ عضاء اإلى الشكر بوافر نتقدم أ ن يفوتنا ول

 مذكرتنا

 المذكرة هذه لإتمام بكلمة ولو ساهم من لكل والشكر

 

 

 

 

 

 

 

 



 :إهداء

 "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا "  

 03سورة الكهف الآية 

 .ليس بجهدي واجتهادي وإنما بفضلك وتوفيقك وكرمك تم بحمد الله إنجاز ثمرة تعبي اللهم

رب و ، يجة، فالنتيجة اختص بها رب الخيرنحن مسؤولون فقط عن السعي ليس النت 
 .الخير لا يأتي إلا بالخير

 "اغير  ص   يانيب  ر   ماك   مامه  ح  ر   بير   ل  ق  و  " الرحمن فيهما قال من إلى

 (الغالية أمي) العزيز كتابه في ووفرها قدميها تحت الجنة وضع من إلى

 (الحبيب أبي) دربي ونور نجاحي وسر والآمال الطموح فيا وزرع لي داعما كان من إلى

 "أماني"و" إسلام" وسندي إخوتي إلى

 "فوضيل لبرش " جنانه فسيح وأسكنه الله رحمه العزيز عمي روح إلى

 " فاطمة ونيس"  رحمها الله ةغاليال جدتي روح إلى

 "نهاد" المذكرة هذه إنجاز عناء معي تحملت التي رفقيتي إلى

 (، أسياياسمين نهاد، ميرة، فادية،)وأكثر سنوات الخمس طيلة الدرب رفقاء إلى

 تعبي ثمرة لكم أهدي بعيد من أو قريب من عرفهأ من كل إلى

 "وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين" 

 رعبي



 

 الإهداء

الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا، ما كنت لأفعل هذا لولا فضل الله فالحمد الله  

 ".وأخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين:"قوله تعالىعلى البدء والختام 

لم يكن الحلم قريبا ولا  ما لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون 

 .الطريق كان محفوفا بالتسهيلات لكني فعلتها

من أوصى بهما الله  أهدي ثمرة نجاحي إلى أعز ما أملك في هذه الحياة  إلى 

من سورة  32الآية ا "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسان"سبحانه وتعالى

 . الإسراء

أهدي تخرجي إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى من حصد الأشواك عن  

 . طاب بك العمر ياسيد الرجال وطبت لي عمرا " أبي الغالي"دربي ليمهد لي طريق العلم 

إلى الشمعة التي تحترق من أجمل أن تضيء أيامي إلى من ذاقت مرارة  

ي ت، دم"أمي الغالية "الحياة وحلوها إلى قرة عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي

 .لي روحا لا أعيش إلا بها

إلى من كانوا رمزا للأخوة و الصداقة والوفاء و ضلعي الثابت وأرى  

 ".هديل"، وإلى إبنة عمي "ريم" "هاني" "يوسف" "سهام"التفاؤل بأعينهم 

 .وإلى شخص كان أجمل صدفة في حياتي 

، وإلى صديقاتي "عبير"إلى رفيقة الدرب التي شاركتني مذكرة التخرج  

 ، وعائلتي الكريمة وكل بإسمها."ميرة، فادية، أميمة، رميساء، بشرى، شيماء"
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التي ولكن تساهم بيئة المحيط يولد الإنسان بفطرة سليمة خالية من الإجرام والأذى  
 ه الأخيرة ترمي إلى تغيير شخصيتهتشكل جريمة هذأن أفعال من شأنها لارتكاب  ايش فيهيع

مخالف و  الجرائم، فالجريمة فعل معاقب عنه مما يدفعه للانحراف وارتكاب اوالتأثير عليه
 .  لنظام العام والآداب العامة وضع له القانون عقوبة

انتشار رهيب للجرائم حيث لم تتوقف عن كونها جرائم نجد  الآونة الأخيرة إلا أنه في  
التطور  هذا إلكترونية، ولا شك أنإلى جرائم التعامل بها  تقليدية وإنا تطورت طرق ووسائل 

التكنولوجي له مزايا عادت بالخير الكثير على الإنسان وطبعت مختلف جوانب حياته لم يكن 
قبل وقت قريب، فهذا التقدم العلمي الكبير في المجال الإلكتروني يسر حياة الإنسان ووفر 

هذا التطور لاستغرقت الكثير عليه جهد كبير وطبع شتى معاملاته بالسرعة الفائقة والتي لولا 
كما وفرت عليه الكثير من المال الذي كان سينفقه في قضاء حاجات أصبح من الوقت، 

ولكن رغم هذه الإيجابيات إلا أن هذا التطور سرعان يمكن أن يقضيها في بيته بكبسة زر، 
يقترفها ما نتج عنه جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل لكونها جرائم تنشأ في الخفاء و 

ريمة النصب مجرمون أذكياء، فالجرائم التي يتيحها الفضاء الإلكتروني عديدة منها، ج
فال واستغلالهم جريمة الاعتداء على الأطو  وجريمة التشهير الإلكتروني  والاحتيال الإلكتروني
 .جريمة الإشهار الإلكترونيو  من خلال الأنثرنث

الكثير من التغييرات على المعاملات التجارية  اظهور التجارة الإلكترونية صاحبهفمع  
في المجتمع، بالنسبة للمجال التجاري وجد التجار في العالم الافتراضي أسواقا جديدة؛ بهدف 
التعريف بسلعتهم وتسويقها كان لزاما عليهم استخدام الإشهار الإلكتروني لترويجها، وفي 

المعاملات تتناسب وخصوصيات الجهة المقابلة تدخلت الدول عن طريق سن قوانين 
 50-81الإلكترونية، في هذا الصدد أصدر المشرع الجزائري قانون التجارة الإلكترونية رقم

 .حيث تطرق فيه لكافة مراحل التجارة الإلكترونية بما في ذلك الإشهار الإلكتروني
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يعد  حيث يعتبر الإشهار الإلكتروني أهم وسيلة لتسويق المنتجات والتعريف بها كما 
من مظاهر المنافسة المشروعة إذ يمثل حلقة وصل تربط بين المستهلك والمعلن الذي يلتزم 

وإن كان  بإمداد المستهلك بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة المروج عنها،
الإشهار يعد مظهر من مظاهر التسويق والترويج وأداة لإعلام الجمهور بالسلع والخدمات 

عن المنتجات  هذه الأخير مجرد وسيلة للإشهار ة في الأسواق الافتراضية، لم تعدالمطروح
ا مانطوى على الكذب خطير على حقوق الأفراد وحياتهم إذبل تطورت لتشكل مصدر ، فقط

والتضليل على حق المتلقي في المعلومات الصحيحة لكونها مضللة أين يعلن من خلالها 
أو كانت منافية للحقيقة  ؛بصفة مفرطة إلى حد الكذب وتضليلعن المعلومات المبالغ فيها 

التجارية المحظورة  حية للإشهاراتضتخيب أمل المستهلك لذلك كثيرا ما يكون المستهلك 
، بسبب ما يتعرض له من محاولات الغش والتدليس وتحايل التي يمارسها المعلن والمضللة

المستهلك الإلكتروني للخداع والتلاعبات في مما يدفعه إلى التعاقد بإرادة معيبة، فيتعرض 
تسويق هذه المنتجات المقدمة من طرف المؤسسات أو المورد الإلكتروني الذي يعمل على 

والبريد الإلكتروني، والنظام  رات كاذبة عن طريق شبكات الأنثرنتنشر دعايات وإشها
المعلوماتي وسرية البيانات الشخصية من خلال الإشهار الإلكتروني كونه جانب جديد 

الكثير من المستهلكين عرضة للمخاطر نتيجة الخداع للجريمة الإلكترونية، هذا ما جعل 
استخدام الإلكتروني مسببة أضرار مالية ومعنوية للذين يتعاملون في اقتناء منتجاتهم ب

 .الوسائل الإلكترونية

ونتيجة للخطر الذي تشكله جريمة الإشهار الإلكتروني، سعت التشريعات ومن بينها  
المشرع الجزائري على سن نصوص قانونية تضمن حماية فعالة للمستهلك الإلكتروني، في 

 .ظل المخاطر التي تهدده جراء هذه الجريمة
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ثير لكتروني في التأدور الذي يلعبه الإشهار الإمعرفة تبرز أهمية هذا الموضوع إلى و 
في اختيار السلع والخدمات التي يمكن أن تلبي حاجاته؛ وما  على إرادة المستهلك وقراراته

بقدرة  متعر على قدرته الشرائية، والأساليب المستعملة في الإشهار إذا لم تتاثمن أيترتب عنه 
تبنى  يبين المعلن والمستهلك الذؤدي إلى هدم الثقة و الائتمان التي تمن النزاهة والصدق 

 .عليه المعاملات التجارية

ب كتروني موضوع يجذرونية وبالأخص جريمة الإشهار الإللكتفموضوع التجارة الإ 
أي باحث أو قارئ لكونه موضوع مستحدث  وأيضا بصفتنا مستهلكين إلكترونيين فكثيرا ما 

اقتناء سلعة أو خدمة ما بسبب الإشهارات الكاذبة، فلابد من معرفة نتعرض للخداع عند 
الموضوع والحماية القانونية التي أحاط بها المشرع للمستهلك، وكذا معرفة كيف يتم اللجوء 

 .للقضاء في حال وقوع ضرر للمستهلك نتيجة الإشهار الكاذب للحصول على حقه

نا إلى دراسة هذا الموضوع، وكذا الفضول وميولنا إلى الجانب الجنائي هو ما دفع ب   
نحو معرفة أكثر للإشهار الإلكتروني وما هي الضوابط التي يتبعها المعلن لإنشاء رسالته 

   .، وكيفية مكافحة مثل هذه الجرائمالإشهارية

معرفة  ن وتوضيح مجموعة من النقاط وأهمهاكانت دراستنا لهذا الموضوع لتبيا حيث
ضوابط التي يلتزم بها المورد الإلكتروني واحترامها عند الالإلكتروني و  جميع جوانب الإشهار

ي يعتمدها لتضليل وخداع المستهلك، فالكثير من إنشاء رسالته الإشهارية، ومعرفة الوسائل الت
لكترونية وكيفية حماية قانونية والإجرائية للتعاملات الإالمستهلكين يجهلون الجوانب ال

  .حقوقهم

للتطورات المتجددة حول هذا الموضوع كانت هناك دراسات حول هذا بالنظر و
كتروني بصفة عامة، فلم يكن هناك تركيز يعالج الإشهار الإل المجال، إلا أن أغلبها كان
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لم تكن هناك دراسات ، و الإلكترونيةعلى إجراءات المتابعة لمكافحتها كونها من الجرائم 
 .من خطورتهبشكل دقيق برغم واسعة تعالجه شاملة و 

مدى تمكن المشرع الجزائري من ضبط جريمة الإشهار الإلكتروني من خلال  أي إلى -
 الأحكام المنظمة له؟

 :بحثا صعوبات في كأي بحث علمي واجه

من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير هذا  منحنا نماذج لتدعيم مذكرتنا رفض  -
 .وضع نماذج من ولاية أخرى دفع بنا إلى  ما

 .صعوبة ضبط الخطة -

قلة المراجع في موضوع الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري وخاصة الكتب الغير  -
  .50-81لكترونية التجارة الإنظرا لحداثة قانون وذلك  متوفر

من أجل توضيح بعض المفاهيم وتبيان ين الوصفي والتحليلي، جهالمن بإتباعقمنا  
بها المشرع المعلن الإلكتروني، وكذا تحليل نصوص القانونية الضوابط والقيود التي ألزم 
 .وتكييف الأفعال على أساسها

ام القانوني للإشهار النظ) تم تقسيم دراستنا إلى فصلين حيث تطرقنا في الفصل الأول
تقيد بها لكتروني الالضوابط التي لابد على المعلن الإعالجنا في هذا الفصل (الإلكتروني

التي يمكن أن يشكلها الإشهار  لكتروني مع صور النشاط الإجراميالإشهار الإوالقيود حول 
كافحة جريمة القواعد الإجرائية المنظمة لم)في حين تطرقنا في الفصل الثاني إلى ،لكترونيالإ

عالجنا في هذا الفصل الإجراءات التي يتم إتخادها للبحث والتحري في (الإشهار الإلكتروني
الإلكتروني والعقوبات المترتبة عليها وكذا آليات حماية المستهلك الإلكتروني جريمة الإشهار 
 .من هذه الجريمة



 

 

 

  

 

النظام القانوني :الفصل الأول
 شهار الإلكترونيللإ
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المتعلق  05-81من القانون  6 الجزائري الإشهار الإلكتروني في المادة عرف المشرع
كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج " :أنهعلى الإلكترونية  بالتجارة

 1".بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصال الإلكتروني
يؤثر في  اجتماعيمتخصصة ومنتج  اتصاليةعملية  الإشهار الإلكتروني فإن وعليه

الخدماتية اتهم الاستهلاكية و المجتمع ويتأثر به، فهو يزود الأفراد بالمعلومات حول حاج
وبالمقابل  يحمل قيم وثقافات هذا المجتمع، فهو يختلف عن الإشهار التقليدي من خلال 

من أهم و يعد 2.الجماهيرية الاتصالتطور أساليب الإقناع وتطبيقاته المختلفة في وسائل 
الوسائل التي يلجأ إليها المعلن لعرض سلعه وخدماته لتعريف المستهلك بكافة الخصائص 

نظرا لانخفاض  الانترنتمعلن لترويج منتجاته عبر يعتمد الف ،منتجاته والمميزات التي تحملها
، ولأجل إغراء المستهلك لاقتناء منتجاته وأيضا لسهولة الوصول إلى الزبائن اتكلفته

لها من لترويج يتم ابتعريف بسلعته وعلامته التجارية و المستهدفين بكل سهولة ويساعده 
إرسال رسائل إشهارية إلى البريد الإلكتروني للمستهلكين و  لكترونية؛الإلوسائل مختلف اخلال 

 . لأكبر عدد ممكن
باعتبار الإشهارات عملية ترويج قانونية لهذا ألزم المشرع المورد الإلكتروني بمجموعة 

بها  الالتزامة؛ وعليه لابد على هذا الأخير من الشروط حتى يضفي عليه الصدق والنزاه
اء التقنية عند اقتن تهواحترامها لكون المستهلك طرف ضعيف في هذه العلاقة من حيث قدر 

قتنائها سواء من حيث الجودة والأسعار نظرا لنقص صعوبة ا وما يعرقلغباته ومنتجاته ر 
المعلومات لديه والمصرح عنها في الإشهار الإلكتروني، لكن رغم المزايا التي يعرضها 

الإشهار  استغلال حول منتجاته يوجد جانب خطير في استخدامه؛ من خلال إمكانيةعلن مال

                                                           
 86، الصادر بتاريخ 81، العدد ر.ج، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581ماي  85المؤرخ في  50_81 رقم  القانون  - 1

 .8581ماي 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 81/50قليل زبيدة، الإشهار الإلكتروني في ظل قانون - 2

 .7، ص8585جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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غير أنه قد يتجاوز الأمر حدود الخداع وتضليل في تضليل وخداع المستهلك،  الإلكتروني
اختراق معلوماته الشخصية جرائم إلكترونية من خلال تهكير حسابه و  ارتكاب ليصل إلى

 .الخ... ملفاته، رقم السري لبطاقته البنكيةالمتمثلة في صوره الشخصية، 
الإلكتروني علن السلع والخدمات ألزم المشرع الملعرض باعتبار الإشهار وسيلة قانونية 

في حال قيام المورد بخداع (المبحث الأول)لكترونيالضوابط القانونية للإشهار الإ باحترام
جريمة الإشهار صور النشاط الإجرامي في وتضليل المستهلك تترتب عليها 

 .(المبحث الثاني)الإلكتروني
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 .الإلكتروني للإشهارالضوابط القانونية  :الأول المبحث

على ما امع ظهور التطور التكنولوجي ظهرت وسائل جديدة للتعاقد والتجارة كان لز 

قانونية من أجل تنظيم الرسالة الإشهارية ه المسائل بوضع شروط تنظيم هذ ائري ز المشرع الج

غير مقنن ومن  ،المعلن لمجموعة من الشروط وعدم تركها تمارس في شكل فوضوي  واحترام

ي يلعب دورا ة الإلكترونية نجد الإشهار الإلكتروني هذا الأخير الذبين أهم مظاهر التجار 

في خرى مطروحة منتوجات أاء منتوج معين على حساب لاقتن الجمهوررادة مهما في توجيه إ

لك فقد خصه المشرع بشروط قانونية الأفضل لذ ج هوالمنتو ا السوق خالقا عندهم فكرة بأن هذ

القانوني أداة خطرة في يد المسوقين والموردين  الإشهارمن أجل تفادي التجاوزات التي تجعل 

عمل المشرع  ؛لكترونيالمستهلك الإ على سلامة ا وحفاظاجانب هذ لىوإ ،الإلكترونيين

لك وذ المنتجات المضرة بالصحةار التجاري حول بعض شهالجزائري على حظر الإ

في المعلومات المقدمة وكذلك حول  الحذر على موضوعات تستدعي نوعا من  لاحتوائها

ونية لممارسة الشروط القانصحيحا ونزيها لابدا الإلتزم ب الإشهارحتى يكون  ،بعض الخدمات

نظرا لوجود منتجات تهدد سلامة وصحة المستهلك عمل و (المطلب الأول)لكترونيةالإشهار الإ

 .(المطلب الثاني)لكترونيةلإشهارات التجارية الإاالقيود الواردة على المشرع على وضع  
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 .لكترونيشهار الإ الشروط القانونية لممارسة الإ :الأولالمطلب 

من توافر شروطه المقررة قانونا  الابدلكتروني صحيحا التجاري الإشهار ليكون الإ

والتي من خلالها تحول  ،الحماية الوقائية للمستهلك وتحقق بها شهاريةم العملية الإوالتي تحك

عه عرضة للخداع والتضليل من طرف المعلن لذلك تقع على و دون تعرض المستهلك ووق

والتي أدرجها المشرع  جب أن تتضمنها الرسالة الإشهارية،عاتقه جملة من الشروط التي ي

 05بالتحديد في المادة  ؛المتضمن قانون التجارة الإلكترونية 50-81الجزائري ضمن القانون 

لابد على  موجه للجمهور، في كل إشهار إلكتروني منه بحيث أن تتوفر هذه الشروط 081و

نظمت  في حين(الفرع الأول)لرسالة الإشهاريةالشروط المتعلقة بمضمون ابالمعلن التقيد 

الفرع )شهار الإلكترونيلشروط المتعلقة بالمعلن عن الإا 50-81 من القانون  08المادة 

 .(الثاني

 .متعلقة بمضمون الرسالة الإشهاريةالشروط ال :الفرع الأول

جانب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لقواعد الإشهار عامة والإشهار إلى 

لما تحمله من  اونظر  ،حلة من المراحل السابقة للتعاقدأهم مر  باعتباره خاصةالإلكتروني 

فإن المشرع الجزائري فرض توافر  ،تعلقة بكل تفاصيل العقد ومضمونهمعطيات ومعلومات م

قبل و  ،التجاري مجموعة الشروط في عملية الإشهار أو الرسالة ذات الطابع أو الهدف 

                                                           
 .50-81رقم  من القانون  08-05المادة  -1
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من القانون التجارة  05المادة نصت عليها في حين  الإلكتروني،تفصيل شروط الإشهار 

 :سيتم تفصيله كالتالي ماتكون صحيحة وهذا  1الإلكترونية والتي يجب أن تتوفر فيها حيث

  :أن تكون الرسالة الإشهارية محددة بوضوح :أولا

يلي  التي جاء فيها كما8الفقرة 05لقد أقر المشرع الجزائري هذا الشرط من خلال المادة 

أو إشهار  كل ،يمية المعمول بها في هذا المجالبالأحكام التشريعية والتنظدون المساس :"

الإلكترونية يجب  الاتصالاتترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق 

 :المقتضيات الآتية يأن يلب

 2 ."أو إشهارية أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية -

محتوى  محلزيه أن يكون محددا من حيث بحيث يتطلب الإشهار الإلكتروني الن

ومن حيث الشخص المعلن عنه بشكل واضح بعيدا عن ، ومضمون الرسالة الإشهارية

 3.افتراضيةهل اللجوء إليها في بيئة رقمية و الممارسات الكاذبة التي يس

أن يتضمن هذا الأخير كافة  لكترونييقصد بشرط الوضوح في الإشهار التجاري الإ

والتي من شأنها خلق تفكير واع ومتبصر يعمل  ،مة المعلن عنهاالسلعة أو الخدالبيانات عن 

 . على تكوين إرادة واعية مستنيرة لدى المستهلك وهو الإقبال على التعاقد

                                                           
 حوليات جامعة ،" 50-81الإشهار التجاري الإلكتروني على ضوء القانون رقم "  علاق عبد القادر، بوراس محمد-1

 .810ص  ،890-818، ص ص 8585،  50العدد  ،05المجلد  ،8الجزائر 
 .50-81رقم من القانون  05المادة  -2
تخصص قانون  الحقوق،لكتروني المضلل، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الإ الإشهارحماية المستهلك من  رحال وهيبة، -3

 .1 ، ص8588 أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،
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زويد المستهلك بحيث يتم ت أن يكون الإشهار واضحا غير غامض،يجب وعليه 

بما يسمح للمستهلك بإعطاء المعروضة على المستهلك المنتوجات  بمعلومات واضحة عن

الإشهار التجاري الإلكتروني  محل كان فإن  1ى التعاقد عن وعي وإدراك كاملين،الموافقة عل

فيجب أن يشتمل الإشهار على بيان مجموعة  ةالسلعة أو الخدم هو بيان خصائص ومميزات

وصف واضح ودقيق وصادق  :تعلقة بذلك المنتج أو الخدمة مثلمن المعلومات الم

الإسترداد   للمنتوجات وأسعارها وشروط الدفع والتسليم ومخاطر النقل والتأمين وشروط

المحددة المدة وكذلك بالنسبة للخدمات يجب بيان مضمونها ومحتواها و  ،وخدمات مابعد البيع

 .ومقابل أدائها

المصدر لضمان صدق معلوم ومنه لابد أن يكون الإشهار التجاري الإلكتروني 

وإلى جانب هذا يتم تحديد هوية الرسالة الإشهارية طبقا لما تحتويه من لغة  ،وأمنهالإشهار 

 2 .الإشهار وكذلك وجوب صحة البيانات الواردة فيها

 

 

 

 

                                                           
شريف، الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب والمظلل، مذكرة لنيل شهادة وليد أحمد محمد، تعشتين  -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  ،الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق 
 . 86 ، ص8589وزو، 

 .86، صمرجع نفسهال -2
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 : تحديد هوية الرسالة الإشهارية -8

 :لغة الإشهار -8-8

والتي تعد واحدة من  ،تهلك الجزائري هي اللغة العربيةلغة الأم التي يفهمها المستعتبر 

 05-70ي رقم ذالمرسوم التنفي دإذ أك 1،ي امة التي تحكم المجتمع الجزائر المبادى الع

والذي أكد على إلزامية استعمال  2علانات الخاصة بالإشهار التجاري،المتضمن تعريف الإ

رية وحتى تصل الرسالة الإشها الرسالة الإشهارية، اللغة العربية والتي تعتبر اللغة الرسمية في

يطة وسليمة وبلغة يفهمها بسلابد من اعتماد على عبارات  ،إلى المستهلك وترسخ في ذهنه

وفي هذا المجال نجد أن استعمال اللغة العربية يعتبر من أحد رموز السيادة الوطنية  المتلقي،

الذي كذلك  ،8586 المعدل في 8990سنة  من الدستور الجزائري  50في المادة  3والمكرسة

عبر الوسائل  دهوهذا ما نشاه4،منه 50وطنية رسمية في المادة  مازيغية لغةاعتبر اللغة الأ

 . مازيغيةالأباللغتين العربية و  الإعلانية التي تعرض إشهارها

ي الإلكتروني هو حماية لغاية من استعمال اللغة الوطنية في الإشهار التجار او 

ميزاته وممما يجعله يعلم حقيقة المنتوج  ،هذا الأخيرمال اللغة التي ذلك لاستع، للمستهك

أما إذا كان الإشهار بلغة لا يفهمها المستهلك فهو بمثابة غير  وطريقة استعماله وخطورته،
                                                           

اء، حماية المستهلك من الإشهار التجاري التضليلي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، صديقي أميرة، طالب روميس -1
 دس تخصص قانون أعمال، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة،

 . 06ص، ن
المتضمن تعميم استعمال اللغة في إشهار التجاري، ج ر،  ،8970ماي  50مؤرخ في  70/75مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .81العدد 
 . 06ص مرجع سابق،الصديقي أميرة، طالب روميساء،  -3
 .8585المعدل والمتمم بالدستور ، مرسوم رئاسي ،طية الشعبيةالجزائرية الديمقرا من دستور الجمهورية 0و  0المادة  -4
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المتضمن تعميم استعمال  50-98من القانون  89مع مراعاة أحكام المادة  صلا،الموجود أ

باللغة العربية يمكن  يتم الإشهار بجميع أنواعه ":ايلي اللغة العربية التي تنص على م

استعمال لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات  استثناء

 1 ."كما تسري أحكام هذه المادة على الإشهار المتخصصة

 :الإشهارات التجارية الإلكتروني صحة البيانات الواردة في -8-2

خلال الإعلانات الإلكترونية لإمداد المستهلك بجملة من البيانات  يلجأ المعلن من

تهدف للتأثير تكون صحيحة ومطابقة للواقع  ،حول السلعة والخدمة المروج لها والمعلومات

ختيار ومعيارا للا ؛كأساس للمفاضلة وتميزها عن غيرها على سلوكه من خلال جعلها 

وعلى أساسه أصبح المعلن يهتم بدراسة علم النفس لما له  ،خيرالمستهلك لما يقتنية في الأ

للرسالة  يوإلى جانب التأثير النفس ،ستهلك وكسبهمن دور كبير في الحصول على ثقة الم

مانة أهمها الصدق و الأ أن يراعي كذلك فيها المعلن مبادئ لابدعلى المستهلك  الإشهارية 

 2 .متجنبا بذلك تضليل المستهلك

 

 

 

                                                           
، 50العدد  ،ر.ج ن تعميم استعمال اللغة العربية،المتضم 8998جانفي 86الموافق مؤرخ في  50-98قانون رقم -1

 .     8998جانفي سنة  86 بتاريخالصادر 
 .87مرجع سابق، صالولد أحمد محمد، تيعشتين شريف،  -2



 الفصل الأول                                                    النظام القانوني للإشهار الإلكتروني
 

 
15 

يجب أن تسمح الرسالة الإشهارية بتحديد الشخص الذي صممت الرسالة : ثانيا

 :لصالحه

الذي تم تصميم  ،المورد الإلكتروني المعلن أوية يجب أن يحدد الإشهار الإلكتروني هو 

التي الفقرة الثانية  05وهذا ماتشير إليه المادة  ،لحسابه بشكل واضحالإشهار الإلكتروني 

 1."..... أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه :"جاء كمايلي

يقدمها ات التي فالمعلن يجب عليه أن يوضح مجموعة من البيانات في الإشهار 

وموقعه  ة أو الخدمةوالسلع ،هاتفهعنوانه، وأرقام شخصية المعلن و : كين منهاللمستهل

 . قرار بشأنها ذبسهولة واتخاعلى أي مستخدم رؤيتها لتكون سهلة   ،الإلكتروني

خص وبالأ ،ستهلك على الإطمئنان قبل التعاقدأمر يحمل الم معلن فتبيان شخصية ال

أسماء تجارية لأشخاص وشركات لها سمعة محلية  فوجود ،رإذا كان هذا الإسم محل اعتبا

 2،تمكن المستهلك من أن يثق في تعاملاتها ومحتوى المعلومات الواردة على موقعها ،ودولية

ة من أصعب التحديات التي تواجه بث الطمأنين يعتبر جهل التسويق بشخصية البائعإذا 

لتي تغزو الفضاء رى إذا نظرنا لكثرة المواقع الوهمية احوالثقة في هذه المعاملات وبالأ

يصعب على جمهور المستهلكين  تسويق منتجات مقلدة أو مغشوشة،لى تعمل عالإلكتروني و 

 .التأكد من موثوقتها

                                                           
 .51-81رقم  القانون  ، من8الفقرة  05المادة  -1
 .85سابق، صمرجع الرحال وهيبة،  -2
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فالمشرع الجزائري لم يحدد ماهي تلك المعلومات الواجب أن تتضمنها الرسالة 

من قانون التجارة  88إلا أنه بالرجوع إلى المادة  1،الإشهارية لتحديد شخصية صاحبها

يجب أن يقدم  ":منصوص عليها كما يلي  توفرها بالمعلن البيانات الواجبفإن الإلكترونية 

المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن 

 : يتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية

 .هاتف المورد الإلكترونيرقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم  -

 قم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي،ر  -

 طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، -

 حالة توفر السلعة أو الخدمة،  -

 كيفية ومصاريف وآجال التسليم،  -

بحماية المعطيات ذات الطابع الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة  -

 الشخصي،

 شروط الضمان التجاري وخدمة مابعد البيع، -

 طريقة حساب السعر، عندما لايمكن تحديده مسبقا، -

 كيفيات إجراءات الدفع، -

 شروط فسخ العقد عند الدفع،  -

 شروط فسخ العقد عند الاقتضاء، -
                                                           

 .85ص  رحال وهيبة، المرجع سابق، -1
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 ة،وصف كامل لمختلف مراحل تنفيد المعاملة الإلكتروني -

 مدة صلاحية العرض، عند الإقتضاء،  -

 شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء، -

 طريقة تأكيد الطلبية، -

المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية  الطلبية موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع -

 المسبقة، عند الاتضاء،

 طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه،  -

وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر تكلفة استخدام  -

 1."غير التعريفات المعمول بها

أن يقدم  ،شخصية المورد يجب على هذا الأخيرمن خلال هذا حتى يتبين للمستهلك 

واتس )وني أو عنوانه علىرقم التعريف الجبائي وعناوينه الإلكترونية كعنوان بريده الإلكتر 

أما العنوان المادي  ،أي موقع أخر يملكه على شبكة الأنترنتأو  2(whats app)أو( آب

ضمن عرض رقم هاتفه تكما يجب أن ي ،ان محله التجاري أو عنوان مؤسستهفيقصد به عنو 

 3.ورقم بطاقته المهنية إذا كان حرفيا لرقم سجله التجاري إذا كان تاجراإضافة 

  
                                                           

 .50-81رقم  انون قالمن  88المادة -1
آب واحد من أشهر تطبيقات التراسل الفوري التي تعتمد عليها المستخدمين يعد تطيق واتس : واتس آب" تطبيقتعريف -2

من مفردتين باللغة الإنجليزية هما  whacappتطبيق للتواصل مع الأهل والأصدقاء أو حتى في الأعمال، وقد اشتق 
(whats up) ؟ ما الجديد"أو " الأخبار؟ ما"، اللذان يشكلان معا صيغة سؤال تعني." 
 .88سابق، ص مرجع اليبة، رحال وه -3
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 :عام والأداب العامةالإشهار الإلكتروني للنظام الاحترام : ثالثا

ي بألايمس بالأداب المشرع الجزائري في  مضمون الإشهار التجاري الإلكتروناشترط 

حيث أن فكرة النظام  ،جوهري يتعلق بمحل وموضوع الإشهاروهو شرط والنظام العام  ةالعام

سواء كانت تنتمي  ،العام والأداب العامة من المسائل المكرسة والمطبقة في القواعد القانونية

 لفروع القانون العام أو فروع القانون الخاص وغني عن القول أن تطبيقات النظام العام

حيث جاءت في  1،لا يمكن حصرها بحكم طبيعتها ومفهومهاوالأداب العامة في القانون 

ألا تمس بالأداب ... ":التي تنص على مايلي -8105من قانون  50 الفقرة 05المادة 

نشر المورد لإشهار تجاري إلكتروني يستلزم أن يراعي ف 2،"...والنظام العام العامة 

مقتضيات النظام العام والأداب العامة ولاتمس بالمصالح الجوهرية للأفراد والجماعات لاسيما 

الفئة المستهدفة والمعنية بهذا الإشهار بوصفها طرفا مستهلكا وضعيفا عن طريق وسيلة 

 .وفي ذلك حماية لأحد المصالح العليا للمجتمع  ،الإتصال الإلكتروني 

الإلكتروني من خلال إعلانه بإحترام القواعد المتعارف عليها في الدولة فيلتزم المعلن 

 3.دون التمسك بنسبية فكرة المشروعية واختلافها من دولة لأخرى  ،التي ينتمي لها

التي تهدف لحفظ كيان قية إلى جانب ذلك يقصد بالأداب العامة تلك الأسس الأخلا

عني ون ،منه فهي جزء لايتجزأ ،وتشكل الأداب العامة الجانب الخلقي للنظام العام ،المجتمع

سواء كانت  ،لأساسية التي يقوم عليها المجتمعا بالنظام العام مجموعة المبادئ
                                                           

 .810سابق، ص مرجع البوراس محمد،  ،علاق عبد القادر -1
 .50-81رقم  انون قالمن  50الفقرة  05المادة  -2
 .88سابق، صمرجع الرحال وهيبة،  -3
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وأبرز هذه الأسس التي تعتبر جوهرية هي الأسس الأخلاقية إقتصادية  ،إجتماعية،سياسية

 1.ذاته وذلك في البلد ،زمن لأخر ومن ،ث تختلف هذه الأخيرة من بلد لأخربحي

 حتاجهالمستهلك حتى يتعرف على ماي تنويرلذلك فالمعلن تتوقف حريته عند حد 

بل يكتفي من خلالها  ،ة الإشهارية على العنف والإنحلالوإقتناء مايناسبه وألا تحثه الرسال

ب شهار المهذلفت نظر المستهلك وترغيبه بالمنتوج المعلن عنه وذلك من خلال الإ

لذا ينبغي ألا  ،فمشروعية الرسالة الإشهارية تقتضي مشروعية محلها ومحتواها ،تخلقوالم

يتم  لا لعام ينبغي أنالنظام اواحترام  ،توى غير أخلاقي يمس بقيم المجتمعتكون ذات مح

 2.الإشهار لسلع محظورة  وغير مشروعة وألا تهدد الأمن الوطني

والتي تنص  50،3-81من القانون  00ه المشرع من خلال نص المادة دأك وهذا ما

ك حددت وكذل ،دمة ممنوعة من التسويق إلكترونياعلى منع نشر أي إشهار لمنتوج أو خ

التجارة الإلكترونية في إطار التشريع تمارس  ":على مايلي 50-81من قانون  50المادة 

 . "والتنظيم المعمول بهما

 : الات الإلكترونية تتعلق بما يأتيتمنع كل معاملة عن طريق الاتص ،غير أنه 

 ،لعب القمار والرهان و اليانصيب -

 ،المشروبات الكحولية والتبغ -
                                                           

 .88ص سابق، رحال وهيبة، المرجع  -1
 . 88، ص المرجع نفسه-2
يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات :" على مايلي 50-81رقم  انون قالمن  00تنص المادة  -3

الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسوق عن طريق الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم 
 ".المعمول به
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 ،المنتجات الصيدلانية -

 ،الفكرية أو الصناعية أو التجاريةالمنتجات التي تمس بحقوق الملكية  -

 ،بموجب التشريع المعمول بهكل سلعة أو خدمة محظورة  -

 . "كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي -

المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق تخضع كل 

  1."والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما

 :الإلكتروني رة تحديد الغرض التجاري للإشهارضرو : رابعا

: على مايلي 50-81من قانون  50الفقرة  05ي في المادة لقد نص المشرع الجزائر 

في  ،هدايايشمل تخفيضا أو مكافآت أو  رض التجاري هذا الع أن تحدد بوضوح ماذا كان"

 2."تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا ذا كان العرضإ حالة ما

من أجل أن يحدد ما إذا كان  ،هذا الشرط في الإشهار الإلكترونيلذلك فرض المشرع 

رض تجاريا أو عإذا كان ال في حالة ما هداياأو  مكافآت يشتمل تخفيضا أو العرض التجاري 

بتحديد مضمون إشهاره التجاري، بمفهوم أن المورد الإلكتروني ملزم ، تنافسيا أو ترويجيا

ي تخفيضات ف: عرضا موجها للمستهلك الإلكتروني قد يكون على سبيل المثال باعتباره

                                                           
 .50-81 رقم من القانون  0المادة  -1
 .50-81 رقم من القانون  0الفقرة  05المادة  -2
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قتناء المنتوج محل العرض أو الإشهار إمقابل تقدم  التي أو مكافئات أو هدايا ،الأسعار

 1.التجاري عبر الوسائط الإلكترونية

 المورديسمح تعهد  وهي ما ،بالمكافآتفقد امتازت الإشهارات الإلكترونية بما يعرف   

بمنح الزبون وبصفة مجانية زيادة على المنتوج أو الخدمة محل الإشهار لمنتوج أو خدمة 

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري نظم أحكام هذا النوع من الإشهارات في لذلك ، أخرى 

 58-50من قانون  86حيث نصت المادة  2العامة وكذلك في القواعد الخاصة،القواعد 

من منع مثل هذا النوع العروض إلا  3،المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية

، وكانت و الخدمات موضوع أو تأدية الخدمةالمجانية من نفس السلع أ المكافأةإذا كانت 

 4.جمالي للسلع أو الخدمات المعينةمن المبلغ الإ( %85)قيمتها لا تتجاوز العشرة بالمائة 

 :عن الغموض والتضليل الابتعاد: خامسا

التأكد من أن ":مايلي  50الفقرة  05إن من بين الشروط التي نصت عليها المادة  

التجاري ليست مضللة ولا  رضمن الع للاستفادةلواجب استيفاؤها جميع الشروط ا

 5."غامضة

                                                           
 .810سابق، ص مرجع العلاق عبد القادر، بوراس محمد،  -1
 .810المرجع نفسه، ص  -2
ر، .مطبقة على الممارسات التجارية، جد القواعد اليحدالمتعلق بت، 8550 جوان 80مؤرخ في ال 58-50القانون رقم  -3

، 8585أوت  80المؤرخ في  56-85، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8550جوان 87خ الصادر بتاري ،08العدد
، 8581جويلية  88المؤرخ في  80-81، المعدل والمتمم بالقانون 8585جويلية 88، الصادر بتاريخ 08ر، العدد.ج
 .8581جويلية  80، الصادر بتاريخ 08ر، العدد .ج
 .810ص سابق، المرجع بوراس محمد، علاق عبد القادر،  -4
 .50-81رقم  من القانون  50الفقرة  05المادة  -5
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التأكد من أن جميع الشروط الواجب استفاؤها  حيث ألزم المشرع الجزائري ضرورة 

ه أن الإشهار ومبتغاليست مضللة ولا غامضة،  الإلكتروني رض التجاري من الع للاستفادة

يجب أن يخلو منه جميع مظاهر وأشكال التضليل والغموض حيث  ،التجاري الإلكتروني

، فلا يمكن أن تكون اشتراطات حل الإشهارينتفع الشخص المعني من السلعة أو الخدمة م

ية بفعل التضليل أو من العروض المقدمة لجماعة المستهلكين الإلكترونيين معن للاستفادة

 1.الغموض

الخاصة بالإشهار التجاري الإلكتروني أن  الاشتراطاتلذلك يتبين من خلال هذه 

من أجل  المشرع الجزائري كيف منظومته التشريعية وفق التحولات التكنولوجية المعاصرة،

تصالات ة عن طريق الاحماية المستهلك الإلكتروني في المعاملات التجارية المنعقد

ك أو ومن المعروف أن الإشهار التضليلي هو ذلك الذي من شأنه خداع المستهلالإلكترونية، 

نوع وذلك من ممو  غير شرعي فالمشرع الجزائري جعله 2،إلى ذلك يؤديأن يستطيع أن 

حيث نصت المطبقة على الممارسات التجارية، المتضمن القواعد  58-50خلال القانون رقم 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في " :على مايلي  81المادة 

 : لاسيما إذا كان ،تضليلييعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار  ،الميدانهذا 

 يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج -8

 أو وفرته أو مميزاته،أو خدمة  أو بكميته 

                                                           
 .810سابق، صمرجع العلاق عبد القادر، بوراس محمد،  -1
 .810المرجع نفسه، ص  -2
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يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع اخر أو مع منتوجاته أو  -2

 خدماته أو نشاطه، 

عرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لايتوفر على مخزون يتعلق ب -3

دة بالمقارنة مع كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عا

 1".ضخامة الإشهار

 .الشروط المتعلقة بالمعلن عن الإشهار الإلكتروني: الفرع الثاني

و البيانات التي بالمعلومات  الآخرينهو الشخص الذي يزود الوسطاء  علن مبما أن ال

تبث على المواقع، وفي حالة البريد الإلكتروني يعتبر هذا الشخص هو مالك البريد ومن يقوم 

فالمورد هنا يكون في حكم المعلن عن لغير، باستخدامه في إرسال الإشهارات إلى ا

ؤول المباشر عن الإشهارات الكاذبة أو المضللة التي وبالتالي هو المس الإشهارات العادية،

   2.تتم عبر الموقع

من خلال هذا فإن المشرع الجزائري قد رتب مجموعة من الشروط بموجب قاعدة 

تقع على عاتق المورد أثناء إطلاقه إشهار تجاريا  التزاماتقانونية أمرة والتي تعتبر بمثابة 

ألزم على وذلك حفاظ وضمانا لعدم المساس بحقوق المستهلك الإلكتروني، فقد  إلكترونيا،

لذلك المورد  مبرراتتلقي أي إشهار منه بواسطة الاتصالات الإلكترونية، دون مصاريف أو 
                                                           

 .58-50رقم  من القانون  81المادة  -1
بة ولكنه يصاغ في عبارات إذ أنه لا يذكر بيانات كاذ شأنه خداع المستهلك، هو الإشهار الذي من: الإشهار المضلل_ 

ب أو يؤدي إلى ذلك سواء باستعمال  الكذتؤدي إلى خداع الجمهور، فالإشهار يؤدي إلى تغليط المستهلك أو من شأنه أن 
 .بدون قصد أو عن قصد حتى وإن كان بالإهمال

 .816ص المرجع سابق، علاق عبد القادر، بوراس محمد،  -2
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من قانون التجارة  08المنصوص عليها في المادة  1ملزم بالقيام ببعض الشروط

 .2الإلكترونية

 :لمخاطب برسالة الإشهارتحديد الشخص ا: أولا

يتضح من هذا الشرط أن يسمح الإشهار بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة 

لذلك ألزم المشرع المورد الإلكتروني عند مباشرة عملية الإشهار الموجه للمستهلك ، لحسابه

والغرض من ذلك هو  الإشهارالإلكتروني بأن يحدد الشخص المخاطب المستهدف برسالة 

 3.مستهدفا بهذا الإشهار باعتبارهني هوية المستهلك الإلكترو  تحديد

من خلال التطور التكنولوجي المذهل الذي حققه الإنسان وسخره لخدمته وعلاقته، 

عنه بالبعد  يعرف مثلا يتم عبر الوسائط الإلكترونية، أو ما الاستهلاكحيث صار عقد 

حيث أضحى الإشهار التجاري الإلكتروني يتم بالتبعية  التعاقدي و الغياب المادي للمستهلك،

ومن جهة أخرى فإن كلا من الإشهار  الإعلام،و  للاتصالبواسطة هذه التقنية الحديثة 

التجاري التقليدي والإشهار التجاري الإلكتروني يهدف إلى تقديم السلع والخدمات لجماعة 

                                                           
 .810 علاق عبد القادر، بوراس محمد، المرجع سابق، ص -1
ة إلكترونية لى المورد الإلكتروني أن يضع منظوميجب ع:" ، على مايلي50-81رقم  من القانون  08تنص المادة  -2

دون  يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الاتصالات  الإلكترونية،
 . مصاريف أو مبررات

 :وفي هذه الحالة، يلزم المورد الإلكتروني بما يأتي 
 ه،من خلاله للشخص المعني تسجيل طلب تسليم وصل استلام عن  طريق الاتصالات الإلكترونية يؤكد-
  ،"ساعة 22لتلبية رغبته في غضون  التدابير اللازمة اتخاذ-
 .816سابق، ص مرجع العلاق عبد القادر، بوراس محمد،  -3
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فالفرق الجوهري بينهما يكمن  1اقتناءها،والحث على  بالمنتجاتستهلكين بهدف التعريف الم

الوسائل حيث يستعمل  الإشهار التقليدي، الوسيلة المستعملة في الإعلان أو في طبيعة

 والتلفاز، ،الراديو الجرائد، النشرات، المطبوعات،: ، مثلاالمقروءة والمسموعةالتقليدية المرئية 

لنشأة و الظهور يستعين في حين أن الإعلان أو الإشهار التجاري الإلكتروني الحديث ا

  2.بالإنترنتيصال الإعلام الحديثة سواء كانت هاتفيا أو جهاز حاسوب متصل بوسائل الا

 :للمستهلك الإلكتروني استلاموصل  تسليم: ثانيا

وبالتحديد  50-81إن المشرع الجزائري ألزم بموجب قواعد قانون التجارة الإلكترونية رقم  

تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الإلكترونية :"منه على مايلي 58الفقرة  08ةالماد

 3".طلبهيؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل 

ارسة الإشهار بقواعد ممبمعنى أن المورد الإلكتروني ملزم تحت طائلة الإخلال 

طلبات اقتناء السلع و الخدمات عن طريق إصدار تلقي  يثبت، بأن التجاري الإلكتروني

وصل استلام بشأنها وفقا لمتطلبات المعاملة التجارية المنظمة عبر وسيلة اتصال حديثة، 

وتحديد المسؤولية أو انتفاءها في  إلكتروني، إثباتهو توفير  الالتزاموالمغزى من تقرير هذا 

والمحافظة على حقوق المترتبة،  والائتمانالمعاملة التجارية المتميزة، هذا من أجل بث الثقة 

                                                           
 .817 علاق عبد القادر، بوراس محمد، المرجع سابق، ص -1
 .817 مرجع نفسه، ص -2
 .50-81رقم  من القانون  08المادة  -3
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طرف لمسؤوليته في هذه العلاقة التعاقدية  كل حسب الأولوية في التقديم والتتبع، من تحمل

 1.ذات الطبيعة القانونية الخاصة

 :هلك الإلكتروني بسرعة معقولةلمستتلبية رغبة ا: ثالثا

 50-81ة الإلكترونية رقم أيضا من خلال قواعد تنظيم التجار الجزائري فرض المشرع 

التدابير اللازمة لتلبية رغبته في  ذتخاا:"التي تنص على مايلي 58الفقرة  08في المادة 

آخرا على عاتق  التزاما من خلال نص المادة فإن المشرع فرض 2،"ساعة 22غضون 

مته حيث يتعلق المورد التجاري الإلكتروني حين قيامه بإطلاق إشهار لفائدة سلعته أو خد

 . ساعة 80التدابير اللازمة لتلبية رغبته في أجل  ذالأمر بضرورة إتخا

لطلب المستهلك  ستجابةالافهو ملزم بمباشرة الإجراءات والتدابير المطلوبة من أجل  

ساعة فقط ( 80)ورد مهلة أربعة وعشرون دت للموقد حد الآجالالإلكتروني في أقرب 

 3.للاستجابة لطب المستهلك

 .القيود الواردة على الإشهارات التجارية الإلكترونية: المطلب الثاني
لكترونية من المتعلق بالممارسات التجارية الإ تطرق المشرع  الجزائري في الباب الثاني

تطبق على الإشهارات  الفصل الثاني تحت عنوان الإشهار الإلكتروني إلى القيود التي
 80-81قانون من  00 لتي يمنع من الترويج لها حسب نص المادةلكترونية و االتجارية الإ

كترونية لأو الترويج عن طريق الاتصالات الإ يمنع نشر أي إشهار ":ص على مايليتن والتي

                                                           
 .817 سابق، صمرجع العلاق عبد القادر، بوراس محمد،   -1
 .50-81رقم  من القانون  58الفقرة  08المادة  -2
 .817 سابق، صمرجع البوراس محمد، علاق عبد القادر،  -3
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بموجب  لكترونيةطريق الاتصالات الإ أو خدمة ممنوعة من التسويق عن منتوج لكل 
 1."التشريع والتنظيم المعمول بهما

المشرع اخضع بعض السلع والخدمات أو المهن إلى المنع والحضر من القيام بإشهار ف
نتيجة للأضرار التي قد تسببها بعض  مباشرةبصفة مباشرة أو غير  إلكتروني أو تقليدي لها،

حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع عمل المشرع على ولهذا المنتوجات 
الفرع ) وحضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول ترقية المبيعات( الفرع الأول)والخدمات

 (.  الثاني
 .حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع والخدمات :الفرع الأول

تهدف بعض السلع والخدمات إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بسبب التأثير 
السلبي الناتج عن المكونات التي قد تحتويها بعض السلع عند استهلاكها فمثلا التبغ يحتوي 

ا منع القيام ي يؤثر على الرئتين، و كذصنعه الذعلى النيكوتين الذي يعد مادة أساسية في 
ا ما دفع بالمشرع إلى رفض القيام بإشهارات والترويج لها، ، هذبإشهارات لبعض المهن

لإعطاء حماية أكبر للمستهلك سواء في صحته أو مصالحه المادية ومن ثم التقليل من 
التجاري الإلكتروني حضر الإشهار فعمل المشرع على لصحة،  با ةالضار ات استهلاك المنتج

 (.ثانيا) و حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض الخدمات( أولا) حول بعض السلع
 :حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع: أولا

حماية أكثر للمستهلك والحفاظ على سلامته وصحته حضر المشرع الجزائري  لفرض
، المشروبات (أ)الترويج والإشهار المباشر و الغير مباشر على بعض السلع من أهمها التبغ

 (.ج)، المواد الصيدلانية(ب)الكحولية
 
 

                                                           
 .50-81رقم  ن القانون م 00المادة -1
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 :التبغ -أ
لصحة الإنسان منع ضرار اللاحقة عن التبغ وتأثيرها الغير مرغوب فيه للأنتيجة     

 التي تنص على ما 88-81 القانون  08المادة  شرع القيام بأي إشهار لتبغ حسبالم
 1".يمنع كل شكل من أشكال الترويج والرعاية و الإشهار لفائدة مواد التبغ ":يلي

بنص واحد لمنع الإشهار حول التبغ فقد ورد في عدة نصوص قانونية  الاكتفاءيتم  لم
 2،."..يمنع الإشهار لأنواع التبغ...":التي تنص 50-10من القانون  60منها المادة 

هي أيضا تمنع الإشهار والترويج  80-81في فقرتها الثالثة من القانون  0المادة وجاءت 
كل معاملة عن طريق غير أنه تمنع :"نصهافي لتبغ عن طريق الاتصالات الإلكترونية 

 3". ...المشروبات الكحولية والتبغ. ..ت الإلكترونية تتعلق بما يأتيتصالاالا 
يعتبر التبغ من المنتجات المرفوضة من قبل جميع القوانين سواء كانت الأجنبية أو    

ينتج عنه العديد أما علميا  يعتبرها من الخبائث، لإسلامية فهواالعربية ،أما بالنسبة لشريعة 
من من الأمراض منها السرطان، مشكلات القلب والدورة الدموية؛ ولكن هاته القوانين لم تمنع 

  5".التدخين مضر بالصحة" 4،أن يضع على علبة السجائر عبارةعملية بيعه مع إلزام المُنتج 
 :المشروبات الكحولية -ب

أثار صحة المستهلك لما وينتج عنها من المشروبات الكحولية تعد هي أيضا ضارة ب
سلبية، فالمالكين لمحلات بيع المشروبات الكحولية سواء كانوا منتجيها أو موزعيها هم من 

ا ما دفع بالمشرع إلى وضع ذفي مادة المشروبات الكحولية، وه يسعون إلى القيام بإشهار
                                                           

جويلية  89، الصادر بتاريخ 06، العدد ر.ج،المتعلق بالصحة ،  8581جويلية  58المؤرخ في  88-81القانون رقم  -1
8581. 

، الصادر 51العدد، ر.ج، المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية، 8910فيفري  86المؤرخ في  50-10القانون رقم  -2
 .8910فيفري 87بتاريخ في 

 .50-81ق رقم  الفقرة الثانية من 0 المادة-3
، 8585، جوان8، العدد08، المجلدمجلة العلوم الإنسانية ،"القواعد الوقائية المنظمة للإشهار التجاري "معكوف أسماء، -4

 .801ص ،800-889ص ص
 .50-10رقم  القانون من  66 لمادةا-5
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 86-70كالمرسوم التنفيذي رقم  الآفة،العديد من النصوص القانونية لمنع انتشار مثل هاته 
المتعلق بقمع السكر العام وحماية القصر، إضافة إلى المرسوم  89/50/8970الصادر في 
والمتعلق برخص فتح محلات استهلاك  50/50/8960المؤرخ في  809-60التنفيذي رقم 

 1.المشروبات الكحولية
الذي نص صراحة رغم من وضع نصوص قانونية عديدة إلا أن النص الوحيد الب   

الذي  50-10 انون قالفي  2الإشهار التجاري حول المشروبات الكحولية يتجسد منع على
فيعد الإشهار التجاري  3،"يمنع الإشهار حول التبغ والكحول محضور ":ينص على أنه 

 4.حول المشروبات الكحولية ممنوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
صراحة على منع القيام بأي إشهار أو الترويج  صنتالفقرة الثانية  50المادة  وجاءت  

غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق " :للكحول عبر الاتصالات الإلكترونية بنصها
من  65وأيضا المادة  5؛ "...المشروبات الكحولية...ت الإلكترونية تتعلق بما يأتيالاتصالا

 6.المتعلق بالصحة 88-81ق 
 :المواد الصيدلانية -ج

المواد الصيدلانية هي  80-81من القانون  50ع في نص المادة شمل المشر    
الأخرى بالحضر من القيام بالإشهار والترويج لها عبر الاتصالات الإلكترونية، حيث جاءت 

الأدوية أو المنتجات الصيدلانية التي تحضر  816-98من المرسوم التنفيذي  80المادة 

                                                           
1
- https://nassimdroit.bloyspat.com الحماية القانونية للمستهلك 80:00-80/50/8580، تاريخ الإطلاع  
.من الإشهارات التجارية  

رة لنيل ذك، م(8999على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة )قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية-2
 .18،ص 8558، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر،أعمالشهادة الماجستير، فرع قانون 

 .50-10رقم  القانون من  60المادة -3
 .10ص قندوزي خديجة، مرجع سابق، -4
 .50-81رقم  القانون  الفقرة الثانية من 0 المادة -5
يمنع الترويج والرعاية والإشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة أخرى معينة " 88-81القانون من  65تنص المادة -6

 ". ومصنفة ومضرة بالصحة

https://nassimdroit.bloyspat.com/
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هار المتمثلة في المنتجات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة طبية أو تحتوي فيها الإش
ا الأدوية ذعلى الحالة النفسية للمستهلك، وكعلى مخدرات أو مواد تحتوي على عقاقير تؤثر 

 المخصصة لمعالجة بعض الأمراض كالسرطان والسل والأرق، أما ما يخرج عن نطاق هاته
 1.المادة فيعتبر مسموح الترويج له

وعليه فكل دواء واجب بيعه بوصفة طبية ويخضع لضمان وقابل لتعويض والدواء   
المستعمل في الطب البشري فيمنع الترويج والإشهار له سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

تعلق بأمراض من بينهم الإشهار بأدوية لمعالجة السرطان والعقم منعها المشرع لأنها ت
 2.ا المرضذداث أمل زائد لدى من يعانون من هيصعب الشفاء منها لعدم إح

 :حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض الخدمات:ثانيا
وإنما شمل حتى بعض  المشرع بحضر الإشهار والترويج له لبعض السلع فقط،يقم لم 

 50الخدمات فقد حضرها حتى هي من الترويج عن طريق الاتصالات الإلكترونية، المادة 
ر التشريع والتنظيم المعمول تمارس التجارة الإلكترونية في إطا"نصت  50-81من القانون 

 .بهما
 ..: .بما يأتيتتعلق يمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية  ،نهأغير  -
 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، -
  3"،كل سلعة أو خدمة تستوجب عقد رسمي -
، (أ)يستخلص من نص هذه المادة أهم الخدمات التي تم حضر الترويج لها مهنة المحاماة 

 (.ب)ومهنة الطب

                                                           
أولاد علي مريم، بريشي سارة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، -1

 .88،80ص ص ،8589 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، ،تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق 
، مخبر أثار الإجهاد القضائي "دراسة تحليلية للقيود القانونية الواردة على نشاط الإشهار في الجزائر"قراتي ياسمين،  -2

،ص 770-707، ص ص 8588وفمبر، ن81، العدد التسلسلي 80، المجلدالقضائي الاجتهادمجلة على حركة التشريع، 
765. 

 .50-81رقم  القانون  من 0المادة  -3
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  :مهنة المحاماة:أ 
يمنع على المحامي السعي لجلب ":على أنه 57-80من القانون رقم  88نصت المادة 

فقد تم منع وحضر أي إشهار يكون متعلق  1،"الزبائن أو القيام بإشهار لنفسه أو الإيعاز به
 .أو موضوعه الخدمات التي يقدمها المحامي لزبائنه

 :مهنة الطب: ب  
تعد مهنة الطب هي أيضا من الخدمات التي تم حضر القيام بإشهارها والترويج فتم   

التطرق إليها في الباب الأول المتضمن قواعد أخلاقيات الطب من الفصل الثاني تحت 
-98من المرسوم التنفيذي رقم  85عنوان قواعد أخلاقيات الطب وجراحي الأسنان المادة 

مارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة التجارية، يجب أن لا ت":على مايلي 876
وعليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار مباشرة أو غير 

 2" .المباشرة
نصت هذه المادة صراحة بعدم الإشهار والترويج لمثل هاته المهنة سواءً بطريقة 

الإلكترونية، وبهدا يتم حضر الإشهار  مباشرة أو غير مباشرة أو حتى عن طريق الاتصالات
 3.حول الخدمات التي يمكن لطبيب وجراح الأسنان تقديمها لزبونه

 
 
 
 

                                                           
بن حفاف عبد المجيد، عنان حمزة، الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل  -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية بود واو،  شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص معمق، قسم القانون الخاص،
 .  71ص ،8585جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، 08، العددر.ج، المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، 8998جويلية  6المؤرخ في  876-98المرسوم التنفيذي  -2
 .8998 جويلية 80الصادرة بتاريخ 

 .71ص  بن حفاف عبد المجيد، مرجع سابق، -3
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 .حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول ترقية المبيعات :الثاني الفرع
بترقية المبيعات حملة تسويقية فيها طائفة من التقنيات والحوافز بقصد زيادة  يقصد

طلب العملاء للمُنتَج ومضاعفة الإيرادات لفترة وجيزة بخلاف الترويج الذي يرتكز على 
  1.تعزيز العلامة التجارية أو المنتج على المدى الطويل

 :الألعاب الإشهارية: أولا  
ولكن لم يقصد  الأنثرنثعبر  أحاطها المشرع هي أيضا بالحضر من الترويج لها   

، والمسابقات (أ)بها الألعاب الإشهارية العادية والمشروعة وإنما تطرق إلى اليانصيب والقمار
 (.ب)الإشهارية

 :اليانصيب والقمار/ أ
من القانون  867نصت عليه المادة  يعد اليانصيب والقمار والرهان عمل غير مشروع؛

اليانصيب الإشهاري الذي يروج له ويستعمله البائعين كتقنية لترقية يعتبر  2العقوبات،
ا ما يعطيه ذء محل الترقية عن طريق الإشهار هالمبيعات وعملية لجلب المستهلكين لشرا

فاليانصيب يقوم على الحظ والقرعة في  أمل الحصول على هدية قيمة بعد عملية السحب،
الفقرة  688من خلال المادة  3تحديد الفائز بها إلا أنه يجد أساسه القانوني في القانون المدني

لكل من جاءت هذه المادة شاملة  4."والرهانيحظر القمار ":الأولى التي تنص على أنه
لك ذلإشهاري ضمن مضمونها فهو يعد بانه يمكن إدراج اليانصيب أالقمار والرهان مما يعني 

                                                           
1
 : https://www.hrarabic.com على  81/50/8580 :الإطلاعتاريخ ( داريةمفاهيم إ) ترويج المبيعات

80:50:الساعة  
، 8996 جويلية 1المؤرخ في  806-66، يعدل ويتمم الأمر رقم8556ديسمبر 85مؤرخ في  80-56قانون رقم  -2

ا ذمن ه 867معدل ومتمم، تنص المادة ، 8556ديسمبر 80، الصادر بتاريخ 10، عددر.جالمتضمن قانون العقوبات، 
تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أي تسمية مهما كانت لإيجاد الأمل "القانون بما يأتي

 ".في الربح عن طريق الحظ
 .00، صمرجع سابقالروميساء،  فلهصديقي أميرة، طالب  -3
 05، صادر بتاريخ 71، عددر.ج، يتضمن القانون المدني، 8970سبتمبر  86مؤرخ في  01-70مر رقم أ-4

 .، معدل ومتمم8970ديسمبر

https://www.hrarabic.com/
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محظورا ماعدا ما جاءت به فقرتها الثانية فيما يخص الرهان الخاص بالمسابقات والرهان 
الرياضي الجزائري مايفسر اجتياحها الكبير في قناتنا التلفزيونية وإذاعية التي تعتبر من 

منع من الترويج لها عبر ه الأخيرة فتعتبر محل حضر و ذلاتصالات الإلكترونية، فما عدى ها
، فالمشرع 50-81من القانون  50الاتصالات الإلكترونية والتي نصت عليه صراحة المادة 

لإشهاري وإن لم يكن موقفه ائمة على الحظ بما فيها اليانصيب الجزائري يحضر الألعاب القا
  1.ظاهرا بصفة بارزة وواضحة

 :المسابقات الإشهارية: ب
يتخذ البائعون المسابقات الإشهارية كوسيلة لترقية مبيعاتهم، حيث يدفعون لراغبين    

في المشاركة فيها إلى شراء السلع والخدمات محل الترقية ولكن كثيرا ما يتم حضرها إذا 
أخدت شكل اليانصيب الإشهاري الذي كما قد تناولناه أنه غير مشروع ومنع المشرع من 

لترويج له ماعدا الخاصة برهان المسابقات والرهان الرياضي الجزائري، وإذا القيام بالإشهار وا
تخدت شكل البيع بالجائزة لأنه يعد من هاتين الحالتين تحل معايير أخرى غير معايير 

وبتالي نكون أمام حالة اليانصيب  2الذكاء والتفوق المعرفي للمشاركين؛ لتقييم إجابتهم،
بصفة سهلة، وقد تحظر المسابقة ويعاقب عليها على أساس لإشهاري إذا وردت الأسئلة ا

الإشهار التضليلي أو التحايل والنصب إذا وردت أسئلة صعبة تجعل النجاح فيها صعب أو 
 3.غير ممكن وعليه فإن المسابقة تكون مشروعة إذا لم تعطي للحظ أي نصيب فيها

 .لكترونيصور النشاط الإجرامي في جريمة الإشهار الإ : المبحث الثاني
قد يتحول الإشهار الإلكتروني من عملية لترويج السلع والخدمات عن طريق مختلف 

التي يستعملها المستهلك لاقتناء حاجياته والحصول عليها بطريقة سهلة  ونيةالوسائل الإلكتر 
                                                           

 .00،00 مرجع سابق، ص صالصديقي أميرة، طالب فله روميساء،  -1
على الرهان  تطبق في الفقرة السابقة لا غير أن الأحكام الواردة:" م على أنه من القانون  8ف  688تنص المادة  -

 ."بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري  الخاص
 .00 المرجع نفسه، ص-2
 .00ص  المرجع نفسه،-3



 الفصل الأول                                                    النظام القانوني للإشهار الإلكتروني
 

 
34 

وبسيطة دون عناء إلى جريمة، فتنتفي مشروعية الإشهار ويضفي عليه الطابع الغير مشروع 
بهدف إيقاع المستهلك والتأثير على إرادته  والتضليلاستعمال الكذب والخداع عن طريق 

الصحيحة لحمله على التعاقد معه وكذا مخالفته لضوابط الإشهار الإلكتروني المنصوص 
 .المتعلق بتجارة الإلكترونية 50-81من القانون  05ها في المادة علي

( المطلب الأول) المتعلقة بعملية الإشهارلصور وعليه فإن مخالفة المعلن الإلكتروني 
جريمة إشهار إلكتروني كاذب يعد  (المطلب الثاني)الإشهارية  تهرسالوالصور المتعلقة ب

 .ومضلل
 .الصور المتعلقة بعملية الإشهار: المطلب الأول

 ولوج المُعلن إلى الخداع في عملية الإشهار التجاري الإلكتروني من خلال ذكر
عن ذكر مزايا ومعلومات لابد للمستهلك  الامتناعمواصفات خاطئة وغير صحيحة أو 

معرفتها والحصول عليها حول السلعة أو الخدمة لقصد دفع المستهلك إلى التعاقد يعتبر في 
عدم وضوح مثلة في ن بالمعلومات الواجب توافرها المتفعند إخلال المعل ،نظر القانون جريمة
 ،(الفرع الثاني)لغير مرغوب فيهلإشهار الإلكتروني ااو  ،(لالفرع الأو )نيالإشهار الإلكترو 

التجاري من الإشهار  التضليل والكذب في الشروط الواجب استيفاءها للاستفادة من العرضو 
 .، التي يترتب عليها الاخلال بالعملية الاشهارية(الفرع الثالث)الإلكتروني

 .عدم وضوح الإشهار الإلكتروني :الفرع الأول
يعتبر الصدق عنصر مهم في وضوح الرسالة الإشهارية الإلكترونية، فمحتوى    

صفات المميزة لشئ المعلن عنه، بحيث الالإشهار يعد مجموعة من المعلومات التي تضم 
فيلتزم المعلن الإلكتروني بذكر كلمة  لابد أن تكون المعلومات المصرح بها واضحة وصادقة،

إعلان أو إشهار بصورة واضحة ومقرؤة على رأس كل إعلان أو إشهار إلكتروني يتم تقديمه 
 1.بطريقة واضحة غير غامضة ومبهمة ولا لبس فيها

                                                           
، 59مجلد،جامعة تبسة  ،المجلة الوطنية للأمن والتنمية ،"جرائم الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري " قحقاح وليد،-1

 . 006، ص060-000، ، الجزائر، ص ص8585 ، جويلية58العدد
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السابق  50-81من القانون  8فقد تطرق المشرع إلى عنصر الوضوح في المادة   
ة كل عبارة والمقصود منها عن طريق العبارات السهلة الذكر، ولابد من وضوح دلال

والواضحة، باعتبار الإشهار الإلكتروني عند الترويج يمكن أن يشمل صورا لابد من 
وضوحها وفي حال استعمال مقاطع فيديو يجب أن تكون الأصوات عالية ومسموعة، مع 

يام المُعلن بكتابتها بخط الاعتماد على لغة مفهومة وواضحة تُمكن المستهلك من فهمها مع ق
أو بطريقة مرئية ومقرؤة بعيدا عن الغموض، مع تحديد ما إذا كانت تضم تخفيض أو مكافأة 

 1.وتبيان ما إذا كان هذا العرض تنافسي أو ترويجي أو توعوي 
وعليه نرى أنه على الرسالة الإشهارية الإلكترونية أن تكون واضحة وصادقة قبل    

رد أو المُعلن بكافة المعلومات و المورد الإلكتروني من خلال تصريح المتعاقد المستهلك مع 
التي تخدم مصلحة المستهلك والتي عن طريقها يستطيع إبداء إرادته الصحيحة إما بالقبول 

 2.يشوبه أي عيب أو الرفض فيصدر رضاه صحيحا لا
وضعه  تم مما يتضح أن إخلال المورد وعدم التزامه بوضوح وصدق المعلومات وما

في الرسالة الإشهارية الإلكترونية يؤدي إلى قيام السلوك الإجرامي نتيجة مخالفة شروط 
الإشهار الإلكتروني التي نص عليها المشرع في قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية 

   3.المستهلك وقمع الغش
 .الإشهار الإلكتروني الغير مرغوب فيه:الثاني الفرع

مرغوب فيه أنه عبارة عن رسائل إلكترونية تضم في اليعرف الإشهار الإلكتروني غير 
مشروعة التي يعمل المورد الخدمات سواء المشروعة أو غير اللسلع و لفحواها عروض تجارية 

الإلكتروني لإرسالها إلى البريد الإلكتروني لأكبر عدد من لأشخاص لعرض التعاقد معهم 
                                                           

 .006 مرجع سابق، صالقحقاح وليد،  -1
، الملتقى الوطني حول "الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري التضليلي" محمد الأمين نور نويري،  -2

ديسمبر  0قالمة، ، 8900ماي  1الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وأثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك، جامعة
 .7، ص8581

 .006،007مرجع سابق، ص ص القحقاح  وليد،  -3
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موافقة متلقيها، ولكن الإرسال في شكل متكرر يسبب إزعاج للمستهلك  حيث يتم إرسالها دون 
وتلقيها دون موافقة مسبقة من هذا لأخير ودون وجود علاقة بين المرسل والمتلقي، يعمل 
المورد في إرسال إعلاناته التجارية إلى البريد الإلكتروني للمستهلك لتعرفه بتلك السلعة ودفعه 

رد أبعد عن هذا بكثير حيث يسعى ولكن قد يكون هدف المو  1؛لتعاقد معه لتحقيق الربح
كأداة للجريمة كأن يعمد المورد بتثبيت برامج على جهاز المتلقي دون إرادته من  لاستخدامه

عبر بريده الإلكتروني لغرض اختراق والتسلل إلى  الإشهارية التي يتلقاها خلال الرسائل
البيانات الخاصة به أو التجسس على أسراره والتعدي على حياتهم الخاصة بصفة غير 

مشروعة، فمثل هذا الفعل يرتكب بقصد وعلم الجاني أنه معاقب عليه وغير مشروع ولكنه ال
 2.أقدم على ارتكابه واختراق بيانات المستهلك لقصد الإضرار به

 :رسائل الاستبيان المباشرة: أولا  
 : على التالي 50-81 قانون من  08المادة  نص المشرع على رسائل الإستبيان في  

على إرسال الرسائل عن طريق الإتصالات الإلكترونية  اعتماداالمباشر  الاستبيانيمنع  "
لتلقي  موافقته المسبقة بدلم ي الأشكال،معلومات شخص طبيعي، بأي شكل من  باستعمال

 3".الإلكتروني الاتصالعن طريق  استبيانات مباشرة
ستبيان المباشر إلى البريد د الإلكتروني قبل إرسال رسالة الاألزم المشرع على المور    

بحيث يعتمد المورد الإلكتروني على نظام  مرافقته،تروني للمستهلك بعد أخد الإلك

                                                           
المتعلق بتجارة الإلكترونية في حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار  50-81دور القانون " خوالف صراح، -1

 جيلالي اليابس، سيدي بلعباسجامعة  ،المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،"الإلكتروني غير المرغوب فيه
 .800 ،ص8585، جويلية 50، العدد88مجلد

حقوق لمجلة ا، "الإشهار الإلكتروني المضلل جانب جديد للجريمة المعلوماتية" لعاصمي رمزي بدر الدين، كحولة وليد، -2
 .785،788 ، ص ص781-780 ، ص ص8588، 58، العدد59، مجلدوالعلوم السياسية

 .50-81رقم  القانون من  08المادة  -3
يجب على المورد الإلكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من ":على مايلي 50-81 من القانون  08تنص المادة  -

خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الإتصالات الإلكترونية، دون مصاريف 
  ."ومبررات
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« opt_in »  يعمل هذا النظام على إرسال رسالة إلكترونية للمتلقي يحدد من خلالها إما
قبول أو رفض المتلقي باستلام الرسالة الإشهارية التي يرسلها إليه المورد الإلكتروني، في 

عنوان البريد الإلكتروني الذي تم الحصول عليه  باستعمالحالة قبول المتلقي يعمل المورد 
غيره بخصوص البيع أو الخدمة ولكن قد يُقدٍم المورد على إرسال  من طرف المتلقي دون 

المباشرة الخاصة بإعلاناته للمستهلك عن طريق بريده الإلكتروني دون  الاستبيانرسائل 
 1.الحصول على موافقة مسبقة من طرف هذا الأخير، فيعد سلوكا مجرما من طرف المورد

فيقصد بالاستبيان المباشر مجموعة من الأسئلة يطرحها المورد الإلكتروني على   
المستهلك عن طريق الاتصالات والرسائل الإلكترونية مقابل جمع معلومات متعلقة بميوله 

قد يتعدى الهدف من هاته الرسائل و ورغباته التي قد تدخل في خصوصيات المستهلك، 
على إشهار إلكتروني وتحقيق الربح وإنما  تقتصر رادة المورد لابحيث تكون نية وإ الإستبيانية

اختراق والتعرض للبيانات الشخصية للمستهلك الموجودة في جهازه من خلال جعله ينتقل من 
صفحة إلى صفحة لملئ رسائل الاستبيان وإنما نية المورد هنا تتجه إلى الحصول على 

  2.ازهالمعلومات الشخصية للمستهلك المخزنة في جه
 
 
 
 

                                                           
 مجلة الفقه القانوني، "القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية الأليات" خوالف صراح،  -1

 .807،801 ، ص ص801-800،ص صن س ، د58، العدد58، المجلدوالسياسي
لإلكتروني من الإشهار االإلكترونية في حماية المستهلك  المتعلق بتجارة 50-81دور القانون " خوالف صراح،  -2

 . 800،807، مرجع سابق،ص ص"الإلكتروني غير المرغوب فيه



 الفصل الأول                                                    النظام القانوني للإشهار الإلكتروني
 

 
38 

وعليه فسلوك الإجرامي يتوفر بمجرد إرسال رسائل الإستبيان المباشرة للمستهلك دون 
أخد موافقته إضافة إلى عدم تمكينه من رفض رسائل الإلكترونية المرسلة إليه عن طريق 

 1.وعدم احترام رغبته وبهذا يُعد سلوكا مجرما مع توافر القصد الجنائي  « opt_in »نظام 
التضليل والغموض في الشروط الواجب استيفاءها للاستفادة من : الثالثالفرع 

 .العرض التجاري في الإشهار الإلكتروني
المعروف أن الإشهار يسعى لتقديم كافة المزايا والخصائص في موضوعه الرئيسي مما 

ويسهل على المستهلك الحصول  يدفع لقبول الإشهار بشكل أحسن من قبل أفراد المجتمع؛
على السلعة أو الخدمة المرجوة دون عناء فقط بالإطلاع على المعلومات المذكورة في صلب 

يدفع بالمورد الإلكتروني الاهتمام بعلم النفس لدراسة المستهلك  الرسالة الإشهارية، هذا ما
سواء دراسة سلوكية أو نفسية قبل عرض منتجاته لأجل إغراء المتلقي بمميزات السلعة وجلب 

عن طريق استعمال الكلمات والمعلومات التي تؤثر على نفسيته باقتنائها انتباهه وإقناعه 
التأثير النفسي يلزم على المورد الإلكتروني احترام شروط وإثارة رغبته فيها، إلى جانب هذا 

 2.الرسالة الإشهارية الإلكترونية
غير أنه قد يلجأ المورد الإلكتروني إلى وضع معلومات مضللة أو غامضة في    

يؤدي إلى تغليط المتلقي سواء من خلال  محتوى رسالته الإشهارية فيقصد بتضليل هنا هو ما
دونه في الكم والسعر، الوزن، الخصائص المميزة للمُنتَج، حذف أو استعمال الكذب أو 

                                                           
لإلكتروني من الإشهار االإلكترونية في حماية المستهلك  المتعلق بتجارة 50-81دور القانون " خوالف صراح،  -1

 .807،800ص ص المرجع نفسه،، "الإلكتروني غير المرغوب فيه
هو إذن أو رغبة في تلقى الرسائل الإعلانية، بحيث يقوم المعلن بإرسال الرسائل الإعلانية  ":opt-in"يقصد بنظام  -

لكتروني، وعادة ما يستخدم والعروض إلى بريديه العادي أو الإوالمعلومات حول المنتجات أو الخدمات أو أحداث الأخبار 
 .الرسائل المجمعة هذا المصطلح في الإشارة إلى الرسائل والإعلانات التي تتم من خلال

أن إرسال  ينبغي للمورد الإلكتروني أن يثبت في حالة نزاع " على مايلي  50-81 من القانون  00تنص المادة  -
 ".استيفاؤهاأعلاه قد تم  35لمادة الإشهارات الإلكترونية خضع للموافقة المسبقة والحرة، وأن شروط ا

المتعلق  52-52شهارية وعوامل التسويق الصادق، دراسة في القانون رقمشروط الرسالة الا" جة محمد هشام، فري-2
شهار التجاري وأثارها على لإد ا، الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقو "بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 

 .80-0،ص ص8581ديسمبر 0، قالمة، 8900ماي  1 ، جامعة"قتصاد الوطني والمستهلك الا
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إسقاط بعض العناصر للأساسية التي كان لابد على المورد ذكرها ضمن رسالته الإشهارية 
  1،المستهلكيؤدي إلى خداع  ما

فيتجسد النشاط الإجرامي بالنسبة لهذا العنصر عند استعمال المُعلن التضليل 
والغموض في عرض إشهاره الإلكتروني ويلجأ هذا الأخير بعرضه بطريقة عكسية تعطي 

يدفع المورد بتضليل في أوصاف  إغراء ومؤثرات أكثر تدفع بالمستهلك لتعاقد، هذا ما
ون كافٍ لتلك السلعة ويعمل على إعداد إشهار ضخم ، كعدم توفره على مخز للمنتوججوهرية 

يؤدي إلى  ويعمل على تقليد علامة مشهورة مع علامته ما 2يبرز فيه وجود كميات كبيرة،
إحداث خلط في ذهن المستهلك بين علامة المُعلن وعلامة أخرى وإهمال ذكر كيفية 

اله للأطفال، أو ستعما كان يحضر ويمنع اذالمنتج المعروض للاستهلاك خاصة إاستعمال 
ا تأثيرا ناتج عنه عند استعماله مع مواد أخرى سواء كانت أدوية أو ذمرضى السكري، وك

أعشاب ما يعطي نتائج غير تلك التي ينتظرها المستهلك التي قد تؤدي إلى حدوث عاهة 
مستديمة وحتى قد تصل إلى الوفاة، أو الامتناع عن ذكر تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية 

استعمال تصريحات أو بيانات أو تشكيلات وحتى رموز وصور تؤدي إلى تضليل حول و 
، تسليم منتجات اصر تؤدي إلى التباس مع بائع أخرتعريف سلعة أو خدمة ، أو يضم عن

 3.غير تلك المتفق والمعلن عنها
فيعمل المُعلن على تضليل المتلقي من خلال إتيانه بعبارات تحتوي على غموض   

في فهمها والإغفال أو الامتناع عن ذكر بعض الخصائص الجوهرية والتصريح بمواصفات 
خادعة قد لا تحتوي في السلعة المُعلن عنها من خلال تقديمها ناقصة أو مغلوطة أو مشوهة 

قد ينشأ أيضا فتضليل لا يكون فقط بمجرد إتيان سلوك إيجابي تعطي صورة مخالفة للحقيقة ف

                                                           
 قراءة في شروط ممارسته وجزاء 50-81الإلكتروني في ظل قانون التجارة الإلكترونية الإشهار" ، حماني إسماعيل -1

 .881ص، 809-885ص ص ،8580، 8، العدد88المجلد  مجلة الحكمة الإعلامية الاتصالية، ،"مخالفته أحكامه 
 ، كلية"حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل والكاذب" شعوة هلال، -2
 .85ص المرجع نفسه،-3
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بمجرد السكوت أو الترك، إذن بجرد الإهمال أو الامتناع عن تصريح بمعلومات جوهرية يعد 
ورد في تضليل المتلقي لتحقيق الربح وحمله على مجريمة مع توافر القصد الجنائي ونية الُ 

   1.التعاقد معه
 .المتعلقة بالرسالة الإشهاريةالصور : المطلب الثاني

تهدف إلى حماية أصحاب  إن الحدود المفروضة على الإشهار التجاري الإلكتروني لا 
الحقوق المنافسة فقط، بل قد يتسع نطاقها لتنظيم الرسالة الإشهارية وعدم مخالفتها وذلك من 

 عليها،المُعلن بذكر جميع البيانات وعدم الإخلال بها وإلا اعتبرت جريمة يعاقب  التزامخلال 
وجب تحديد هوية المُعلن بذكر المعلومات والبيانات الصحيحة من أجل تمكين  لذلك

المستهلك من معرفته عند إتيانه على اقتناء سلعة أو خدمة، وكذالك عدم مخالفة المُعلن 
هارية لنظام العام و الآداب العامة بحيث تكون مطابقة لعقيدة لمحتوى مضمون الرسالة الإش

المجتمع وغير منافية له باعتبار أن مجتمعنا مسلم فإن عدم احترامها يشكل نشاط إجرامي 
، (الفرع الأول) عدم تحديد الشخص الذي تم تحديد الرسالة لحسابهمن خلال  يعاقب عليه

الإشهار (الفرع الثاني) م والآداب العامةالعامخالفة محتوى الرسالة الإشهارية للنظام 
 (.الإلكتروني لسلع المحظورة من البيع عبر الإتصالات الإلكترونية

 .عدم تحديد الشخص الذي تم إنشاء الرسالة لحسابه: الفرع الأول
المتعلق  50-81 انون من بين الشروط المنظمة للإشهار الإلكتروني التي تضمنها ق

وهذا من  2الإلكترونية يجب على المُعلن أن يظهر هويته ضمن الرسالة الإشهاريةبالتجارة 
، فالمُعلن لابد عليه أن يعمل على 503-81 انون من ق الفقرة الثانية 05خلال نص المادة 

وضع مجموعة من البيانات في الإشهار الذي يوجه للمستهلكين ليسهل على أي مستخدم 

                                                           
 .87، صسابق المرجع ،حماني إسماعيل -1
 .800، ص مرجع نفسهال  -2
أن تسمح الرسالة الإشهارية بتحديد الشخص الذي تم :"على مايلي 50-81من القانون رقم  58 ف 05تنص المادة  -3

 ".تصميم الرسالة لحسابه
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السابقة الذكر لم تحدد نوع  05بشأنها والظاهر أن المادة  رؤيتها بسهولة وإتخاد القرار
القانون من  88إلا أن المادة  1المعلومات التي يتوجب على المُعلن إظهارها في إشهاره،

يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري ":وضحت ذلك في صلب نصها 81-50
الأقل، ولكن ليس على  ىويجب أن يتضمن عل الإلكتروني بطريقة مرئية ومقرؤة ومفهومة،

رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، : سبيل الحصر المعلومات التالية
طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، حالة توفر 

 2...".السلعة أو الخدمة
بطريقة على الأقل  رهشهاإلكتروني بعرض ألزم المورد الإفبرغم من أن المشرع   

تتضمن جملة من المعلومات والبيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة المُعْلن عنها والتي تشكل 
وعليه يتشكل السلوك الإجرامي عند مخالفته  ،عند مخالفتها محل لخداع المستهلك الإلكتروني

ومنه  3هذه البيانات سواء كانت عن طريق الإهمال أو من خلال اتجاه نية المُورد لمخالفتها،
يتحقق الركن المعنوي وبذلك يكون السلوك الإجرامي قائما ويتحقق بمجرد إتيان المُعلن 

ذكر بعضها  عن بالامتناعروني سواء بمخالفة البيانات التي تعتبر مهمة في الإشهار الإلكت
أو كلها التي من خلالها يتمكن المستهلك من معرفة صاحب الرسالة والشخص الذي يتعامل 

يقع في تضليل و خداع وفي حالة وقوعه يسهل عليه معرفة صاحب  و يتعاقد معه و حتى لا
 4.الرسالة الإشهارية الذي تم التعامل معه

 .العامة والآدابفة محتوى الرسالة الإشهارية للنظام العام لمخا: الفرع الثاني
بما أن المُعلن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة في إيصال المعلومات الموجودة في    

الرسالة الإشهارية من خلال لغة يفهما الشخص المُتَلقي لها، فيجب عليه أيضا باحترام 

                                                           
 .800مرجع سابق، ص الحماني إسماعيل،  -1
 .50-81 من القانون  88المادة  -2
 .806حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  -3
 .806المرجع نفسه، ص  -4
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من خلال تأكيد المشرع الجزائري  1العامة لآدابواالإعلان الإشهاري الإلكتروني للنظام العام 
أن الإشهار التجاري الإلكتروني يجب  50-81من القانون  الثالثة الفقرة 05مادة في نص ال

العامة والنظام العام، إذا يجب على المُورد الإلكتروني أن يكتفي  للآدابأن لا يكون مخالفا 
المُعلن عنه  بالشيء بمحتوى الرسالة الإشهارية وكذلك ترغيبه واهتمامهبلغة نظر المتلقي 

 2.وذلك عن طريق الإشهار المهذب والمتخلق
فحرية المُعلن تتوقف في الرسالة الإشهارية عند حد إنارة بصيرة المستهلك للتعرف    

العامة والنظام العام  الآدابعلى حاجاته وإشباعها ومساعدته على إتخاد قرار الشراء فاحترام 
من الركائز الأساسية والعامة لكل تصرف قانوني، وعليه فإن المورد يلتزم في إشهاره باحترام 

ومن أهم الأسس الجوهرية في  3العامة وعدم مس كرامة الجمهور باعتباره مستهلكا، الآداب
هي علاقة تأثير المجتمع هي الأسس الأخلاقية نظرا لصلة التي بين الإشهار والمجتمع إذا 

وتأثر ، فالمشرع عمل على حث المُعلن على استحياء إشهاراته من الأصالة الجزائرية و أن 
يعرف كيف يضعها في قالب المعاصرة وأن تعدل الإشهارات الغربية و المستوردة قبل بثها 

 4 .الجزائرية والآدابوفق العادات 
 :الآداب والنظام العام وهي كتاليإلى جانب هذا يتم حصر المبادئ المتعلقة باحترام 

 .الدخلو الإشهار من كل إبت -

                                                           
 .07مرجع سابق، ص الصديقي أميرة، طالب فلة روميساء،  -1
 .009مرجع سابق، ص القحقاح وليد،  -2
بن عتروس، بوشيبان علجية، الإشهار التجاري وحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -3

 .08، ص 8581القانون العام للأعمال، قسم القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
هي مجموعة من الأسس الأخلاقية التي تهدف إلى حفظ كيان المجتمع بحيث يشكل الجانب الأخلاقي  :العامة دابالآ -

 .يتجزأ منه للنظام العام فهي بذلك جزء لا
، أخلاقية أو اجتماعيةيقصد به تلك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع سواءً كانت سياسية،  :النظام العام -

 اقتصادية
 .00صالمرجع سابق، عتروس ، بوشيباب علجية، بن   -4
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احترام الإشهار للقيم الوطنية والعلمية وكذلك عدم اللجوء إلى مشاهد عنيفة أو قصد  -
 .المجازفة و الشعوذة

مضمون الرسالة الإشهارية على صور أو مشاهد غير أخلاقية الموجهة  احتواءعدم  -
  1.للأطفال قصد الإضرار بهم أو تدعوا إلى المجازفة

تقدم فإن السلوك الإجرامي يتحقق بمجرد مخالفة المُعلن للمبادئ  ومن خلال ما  
لتي تعتبر حفظ كيان العامة ا والآدابوط المتعلقة باحترام الرسالة الإشهارية لنظام العام ر والش

فالسلوك الإجرامي يكون متحقق عند  ،المجتمع وحمايته من كل مخاطر التي قد تلحق به
تتضمن أي عبارات أو صور أو رسوم أو  قيام المُعلن الذي صمم الرسالة الإشهارية أن لا

يتضمن  ولا 2العامة، والآدابأصوات تثير المشاعر أو تكون مستفزة أو مخالفة للنظام العام 
مثلا الإشهار الإلكتروني إعلانا يخص مواقع غير أخلاقية سواء كانت بالصوت أو الصورة 

وعليه عند قيام المعلن  الإباحية، أو إشهار خادش للحياء مثل التي تروج لها تلك المواقع
بمثل هاته السلوكيات وعن طريق القصد أو الإهمال يتحقق السلوك الإجرامي وتنشأ الجريمة 

 3.مخالفة الشروط المذكورة سابقا بمجرد
الإشهار الإلكتروني لسلع والخدمات المحظورة من البيع عبر : الفرع الثالث

 .الإتصالات الإلكترونية
يتجسد النشاط الغير مشروع عند قيام المُعلن الإلكتروني بترويج عبر الاتصالات    

بإشهارات لها عبر الاتصالات  لكل المنتوجات التي قيده المشرع بعدم القيام ؛الإلكترونية
الإلكترونية كونها تؤثر بطريقة سلبية سواءً على صحة المستهلك الجسدية أو في مصالحه 
المادية، المتمثلة في المشروبات الكحولية، التبغ، المواد الصيدلانية، أو خدمة يستوجب 

دفاع الوطني عقد رسمي أو حتى الخدمات التي تؤدي للمساس بمصالح العن طريق إعدادها 

                                                           
 .009مرجع سابق، ص القحقاح وليد،  -1
 .065ص ، المرجع نفسه -2
 .065ص ، المرجع نفسه -3
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السلع ذه والنظام العام والأمن الوطني، فبمجرد قيام المُعلن الإلكتروني بترويج لمثل ه
لإتيانه  ففي هاته الحالة تعتبر جريمة عمدية ،والخدمات يؤدي إلى قيام السلوك الإجرامي

بمثل هذا السلوك رغم وضع المشرع العديد من النصوص القانونية التي يؤكد فيها ويمنع 
الترويج لهذه المنتوجات عبر الاتصالات الإلكترونية، أي سواءً بطريقة مباشرة أو غير 

 1.مباشرة

                                                           
مجلة الرسالة " ، الإشهار الإلكتروني وحمايته جنائيا في القانون الجزائري " بن جدو منيرة، بن زيوش مبروك،  -1

ص ، ص 8امعة محمد لمين دباغين، سطيف، ج8588، ديسمبر50، العدد 6المجلد، " للدراسات والبحوث الإنسانية
 .18، ص 10_70
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 .خلاصة الفصل الأول
بط من حيث الضوا ؛الإلكتروني الإحاطة بكل الجوانب النظرية للإشهارنلخص   

قانونية والأكثر تأثيرا على المستهلك من خلال  الإشهار يعتبر وسيلةإلا أن  ،لهالقانونية 
يكون ضمن السلع والخدمات التي يروج لها ، المزايا التي يتسم بها عند إعداد موضوعه

لابد ا ونية والهدف منها تحقيق الربح، إذالمورد الإلكتروني عن طريق الاتصالات الإلكتر 
على المورد احترام شروط وضوابط الإشهار التجاري الإلكتروني عند تحرير رسالته 

التجارة الإلكترونية،  انون من ق 05والتي نظمها المشرع الجزائري بنص المادة  ،الإشهارية
من خلال استعمال الوسائل التدليسية والتضليل المواد ومخالفتها  ذهعن دائرة ه فخروج المورد

 .يعد نشاط إجرامي فينزع عنه صفته القانونية والشرعية ويضفي عليه وصف جريمة ،والخداع
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عن طريق  ةرتكبالمتصنف جريمة الإشهار الإلكتروني ضمن الجرائم المعلوماتية 
عن طريق منظومة ي أنها جريمة يتم ارتكابها أ ،م تكنولوجيا المعلومات والاتصالااستخد

الجريمة التقليدية بالنظر لخصوصيتها الرقمية التي يجعلها تتميز عن  وهو ما معلوماتية
 .كبرقل وسرعة أيمكن تنفيذها بجهد أكما  تتمتع بها لارتكاب الجريمة

عن سلعه وخدماته عن ترويج للخصوصيتها الرقمية التي يستعين بها المورد لبالنظر 
طريق ا التطور الذي نعيشه لم يتوقف الترويج عن ولكن مع هذ الحاسب الآلي قطري

 إشهاراتهلواح الإلكترونية و إرسال الحاسب الآلي فقط وإنما شمل أيضا الهواتف الذكية والأ
ولكن للجريمة،  ارتكابالمستعملة في  تروني للمستهلكين والتي تعد الوسائلعبر البريد الإلك

  .لكتروني بإلحاق الضرر بالمستهلكخلال إشهاره الإمن للمعلن نية سيئة قد تكون 
يكون جزاء الجرائم بتطبيق "  :من قانون العقوبات (4)الرابعة  المادة لنص  استنادو    

لمتابعة  العناصر الأساسيةوبغية معرفة  1،"تدابير أمن اذتخباالعقوبات وتكون الوقاية منها 
  المبحث)جريمة الإشهار الإلكترونيلمتابعة  جرائيالجريمة لابد من الإحاطة بالجانب الإ هذه

المبحث )كاذب والمضللالإلكتروني ال الإشهارات حماية المستهلك الإلكتروني من آليو (الأول
 (.الثاني

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    

 .32-60من القانون رقم  4المادة  - 1
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 .الجانب الإجرائي لمتابعة جريمة الإشهار الإلكتروني:المبحث الأول  
كشف الحقيقة، فلابد من عند وقوع الجريمة يتم القيام بالبحث والتحري في ملابساتها ل  

والإتقان حتى لايتم إدانة متهم برئ نتيجة خطأ أو تهاون خلال عملية التحقيق قيق التحري الد
فهي تعد الإجراءات والخطوات التي يباشرها الأشخاص المؤهلين قانونا؛ المتمثلين في 

وقوع الجريمة لجمع كافة الأدلة  تسند لهم مهمة البحث والتحري عند الضبطية القضائية التي
متابعته وإيصاله إلى  الوصول إلى الجاني، حتى يتمف الحقيقة و زممة المساعدة في كشلالا

 .صة للفصل فيها وإنزال العقوبة عليهالمحاكم المخت
خير بالذكاء والسلاسة يختلف المجرم التقليدي عن المجرم المعلوماتي فيتسم هذا الأ  
ولهذا يعتبر الإثبات نوعا ما صعبا في الجرائم  ،علم ومعرفة بالتقنية المعلوماتيةوذو 

لذلك عمل المشرع  ذكاء الذي يتمتع به الجاني وسرعته في تدمير الدليل، لالإلكترونية  ل
والعقوبات المقررة (المطلب الأول)لإشهار الإلكترونيإجراءات إثبات جريمة اعلى وضع 

 (.المطلب الثاني)لجريمة الإشهار الإلكتروني
 .إجراءات إثبات جريمة الإشهار الإلكتروني: الأولالمطلب   

في جريمة الإشهار  نظم المشرع هيئات قضائية لهم القدرة على البحث والتحري 
باعتبارها جريمة معلوماتية والكشف عن الأدلة المستعملة في الجريمة من طرف  الإلكتروني

وحتى يتم  1وإحالته إلى المحاكم،بعته قضائيا الضبطية القضائية؛ لأجل معرفة الجاني ومتا
 البحث والتحري في جريمة الإشهار الإلكترونيالكشف عن الجريمة لابد من القيام بإجراءات 

وإجراءات المتابعة في جريمة الإشهار (الفرع الأول)لاستخلاص الدليل ومعرفة الجاني
 .حتى يتمكن الضحية من الحصول على حقه(الفرع الثاني)الإلكتروني

 
 

                                                                    

بغو ابتسام، إجراءات المتابعة الجزائية في الجريمة الإلكترونية مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  - 1 
 .63، ص3600م البواقي، أالجنائي للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، 
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 .إجراءات البحث والتحري في جريمة الإشهار الإلكتروني: الفرع الأول
المهمة لضبطية القضائية  ذهلمباشرة التحري وإجراءاته خول المشرع الجزائري ه 

جهازم صاحب الولاية العامة في البحث والتحري عن الجرائم سواءً كانت تقليدية أو لاعتباره 
بعض الهيئات الأخرى بحكم خبرتها في مجال معين يمنع أن تعهد  إلكترونية، غير أنه لا

وإمكانيتها على كشف الجرائم وجمع الأدلة، والواقع أن ذلك يحول دون ضرورة تنسيق الجهود 
المبذولة مع الضبطية القضائية التقليدية من أجل ضمان تحقيق أحسن لضبط الجرائم 

 1.والتحري بشأنها
 :الأشخاص المؤهلون للبحث والتحري : أولا

بالقيام بجمع  فهم مكلفون  مهمة البحث والتحري  المؤهلون  شخاصلأخول المشرع ل 
 ا في ارتكابها وعليه يتم وعن الأشخاص الذين ساهمو الأدلة والكشف على وقوع الجريمة 

الهياكل و (ب)نطاق اختصاصات الضبطية القضائيةوتحديد (أ)تشكيل الضبطية القضائية
 (.ج)الإلكترونيةاصة لمواجهة الجرائم الخ

 :  القضائية لضبطيةااتشكيل  -أ
 .ائية من ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائيةضبطية القضالتتشكل  
 :ضباط الشرطة القضائية  -1-1
من قانون الإجراءات الجزائية بحيث  01حددها المشرع الجزائري في نص المادة  

 :يحمل صفة ضباط الشرطة القضائية
 .مهما كانت درجتهم ومدة خدمتهم في هاته الوظيفةضباط الدرك   -أ

 3و الرتب مهما كانت مدة خدمتهم أو رتبتهم والدركيون الذين أمضوا على الأقلذ  -ب
سنوات في الخدمة، بحيث يشترط اكتساب أفراد أي من الطائفتين صفة ضابط شرطة 

                                                                    
 مجلة البحوث ،"فتيش في الجرائم الماسة بأنظمة الاتصال والمعلوماتية إجراءات التحقيق والت" عثماني عز الدين،  - 1

 .13، ص3602، جانفي64، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد والدراسات القانونية والسياسية
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وزمير الدفاع الوطني بعد  العدل وقضائية أن يتم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزمير 
 .موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتسييرها المرسوم

 .محافظو الشرطة أيا كانت مدة خدمتهم: ج
 .ضباط الشرطة أيا كانت درجتهم أو مدة خدمتهم: د
 (33)مفتشوا الأمن الوطني اللذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات: ه

رار مشترك بين وزمير العدل ووزمير الداخلية والجماعات المحلية بعد على الأقل وعينوا بق
 .موافقة اللجنة السالفة

ضباط الصف التابعين للأمن العسكري والمعنيين بقرار مشترك عن وزمير الدفاع : زم
عدا رؤساء ماالوطني ووزمير العدل، ويلاحظ أن الحاملين لصفة ضابط الشرطة القضائية 

ضابط الدرك والأمن )المجالس الشعبية البلدية هم من رجال الضبط الإداري وأن بعضهم 
ه الصفة هذيتسم ب( الشرطة وضباطها ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومحافظوالعسكري 

  1.بمجرد شغله وظيفته
 :أعوان الضبطية القضائية  -1-2
من قانون الإجراءات الجزائية أعوان  91د المشرع الجزائري في نص المادة حد 

وضباط  موظفو مصالح الشرطة يعد من أعوان الضبط القضائي، ":الضبطية القضائية 
اللذين ليست لهم صفة ضباط  ةلعسكريا الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح 

 2." الشرطة القضائية
الدرك ومستخدمو مصالح يعتبر موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك ورجال  

وان الضبطية القضائية الأمن العسكري اللذين لاتوجد فيهم صفة ضباط الشرطة القضائية أع
المعدل والمتمم الموظفين  30-30المادة، وقد حدد المشرع في القانون  حسب نص هذه

                                                                    
الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، د ط، ديوان المطبوعات  -1

 . 011،006، ص ص0111الجامعية، الجزائر، 
 06، صادر بتاريخ 42ر، العدد.، يتضمن الإجراءات الجزائية، ج0100جوان2في  المؤرخ 011-00الأمر رقم  -2

  .3601مارس 01المؤرخ في  61-01م بالأمر، معدل ومتم0100جوان
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المؤهلين بالبحث والتحري إلى جانب ضباط وأعوان الضبطية القضائية المنصوص عليهم 
 30.2-30من القانون  01نصت عليهم المادة  1قانون الإجراءات الجزائية،في 

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  -أ
 :بالتجارة

تعود مهمة التحقيق والمعاينة إلى الهيئات التابعة لوزمارة التجارة سواء على المستوى 
 3.الداخلي أو الخارجي

 :الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية  -ب
وهم اللذين يعملون بالإدارة الجبائية وتسند إليهم مهمة المعاينة والتحقيق في المخالفة  

، 30-30الفئة بموجب القانون رقم المشرع هذه  المتعلقة بالإشهار المضلل، فقد استحدث
ت الإدارية اللازممة التي تقوم بالسهر على ضبط مايعني أن المشرع يرمي إلى توفير الهيئا

 4.المعاملات التجارية والحفاظ على نزاهتها
 :لإدارة المكلفة بالتجارةأعوان ا  -ج
يمكن لأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة القيام بالتحقيق ومعاينة المخالفات الناتجة عن  

كأقل تقدير، إلا أنه لم ( 90)عشرالإشهار المضلل، بشرط أن يكونوا ضمن الصنف الرابع 
حدد المديريات التي يمكن أن ينتمي إليها هؤلاء الأعوان، وألزمهم المشرع بأداء اليمين قبل ت

مباشرة مهامهم وذلك للحرص على الثقة والشفافية التي تسمح بتشجيع المعاملات التجارية 

                                                                    
في  LMDعزوزم سارة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  - 1

، 3601الحاج الخضر،  0الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
 . 323ص
في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بتحقيقات ومعاينة " على مايلي  63-64من القانون  41تنص المادة - 2

 : مخالفات أحكامه، الموظفون الأتي ذكرهم 
 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، -
 لمصالح الإدارة الجبائية،الأعوان المعنيون التابعون  -
 .على الأقل المعينون لهذا الغرض 11أعوان الإدارة المكلفة بتجارة المرتبون في الصنف  -
 .321مرجع سابق، صالعزوزم سارة،  - 3
 . 63-64من القانون  41المادة  - 4
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 30-30من القانون  01النزيهة، فقد خول المشرع للموظفين المنصوص عليهم في المادة 
و التي اختصاصات للقيام بالتحقيق والمعاينة في المخالفة التي تتعلق بالإشهار المضلل 

المخالفات، حق الاطلاع على  البضائع، تحرير المحاضر التي تثبتحجز  :فيتتجسد 
 1.الوثائق، دخول المحلات المهنية

الشرطة القضائية أثناء تتلخص مهام أعوان الضبطية القضائية في مساعدة ضباط  
القيام بمهامهم، كالقيام بالأعمال المادية من تصوير ومعاينة الجرائم المقررة في قانون 
العقوبات ممتثلين لأوامر ضباط الشرطة القضائية وأوامر رؤسائهم وتنفيذ المهام المحددة لهم 

وم به أعوان الضبطية من أهم مايق و2،في الأنظمة المعمول بها في الهيئة التي ينتمون إليها
القضائية مهمة الاستعلامات التي تتعلق بمختلف الجرائم وكل الأفعال المخلة بالقانون 
بغرض الكشف عن مرتكبي تلك الأفعال المجرمة وإلقاء القبض عليهم لإحالتهم أمام الجهات 
القضائية المختصة في القضية وتحرير محاضر وإرسالها لتلك الجهات طبقا لنصوص 

  3.شريعية المعمول بها وتعليمات النيابةالت
 :القضائية اختصاصات الضبطيةنطاق   -ب
 :الإختصاص المحلي  -1-1
ختصاص المحلي يقصد به المجال الإقليمي الذي تباشر فيه الضبطية القضائية الإ 

مهامها، وعادة مايكون بحدود الدائرة التي تباشر فيها وظائفها المعتادة لذلك لابد أن يكون 

                                                                    
  .321عزوزم سارة، المرجع سابق،  ص -1
أعلاه، القيام بحجز  14يمكن الموظفين المذكورين في المادة " :على مايلي 63-64من القانون  10تنص المادة  -

 ."ا القانون طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذالبضائع 
أعلاه، الدخول إلى المحلات  14للموظفين المذكورين في المادة :" على مايلي 63-64من القانون  13تنص المادة  -

التخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنية التي يتم التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن و 
 ".  لأحكام قانون الإجراءات الجزائية دخولها طبقا

دراسة نظرية وتطبيقية مسيرة تتناول الأعمال والإجراءات التي -غاي أحمد، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية - 2
، 3661، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، -حث عن الجرائم والتحقيق فيهالبيباشرها أعضاء الشرطة القضائية ل

 .01ص
  .01، صمرجع نفسهال - 3
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حسب القواعد  محل القبض على المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم
 1.العامة

 :صاص المحليامتداد الإخت  -أ  
يمكن تمديد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة الإستعجال أو  

 2.بناء على طلب السلطة القضائية وفي الجرائم الخطيرة
 :الإختصاص النوعي  -1-2
يمارس رجال الضبطية القضائية سلطاتهم بالنسبة لجميع أنواع الجرائم، وعليه كل  

التحريات، وجمع الاستدلالات، تحرير محاضر والتحفظ على مايصدر من أعمال إجراء 
الأشخاص في حالة الجرم المشهود بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة، وبناء على نص 

من قانون  01من قانون الإجراءات الجزائية فيتولى الضباط المحددون في المادة  00المادة 
لتحري في كافة الجرائم ويساعدهم الأعوان الإجراءات الجزائية الإختصاص العام بالبحث وا

فأعضاء النيابة  من قانون الإجراءات الجزائية، 36و01المنصوص عليهم في المادتين 
 3.ومساعدوهم كذلك يتمتعون بالاختصاص العام بالنسبة لكافة الجرائم

 :الهياكل الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية  -ج
وحدات يناط لها مهمة البحث ( 2)الوطني ثلاثتوجد على مستوى جهازم الأمن     

 :والتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهي كتالي
 .المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة   -
 .المخبر المركزي للشرطة العلمية بالجزائر العاصمة   -

                                                                    
 .1بغو ابتسام، المرجع سابق، ص - 1
 .1، صالمرجع نفسه  - 2
3
بالتمييز المتعلقة  مرتكبي الجرائمللكشف وملاحقة  ضبطية القضائيةلالصلاحيات الحديثة ل"  بن عودة نبيل، نوار محمد، - 

-201، ص ص3636، 63، العددمجلة الأكاديمية والعلوم الاجتماعية، "التسرب الإلكتروني نموذجا وخطاب الكراهية
 .231، ص224

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في :"من ق إ ج على مايلي 2ف 03تنص المادة  -
 ".ة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق القضائي قانون العقوبات وجمع الأدل
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 .المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران   -
القضائية قامت المديرية العامة للأمن الوطني لأجل تدعيم المصالح الولائية للشرطة 

خلية لمكافحة الجريمة المعلوماتية على مستوى ولايات  32بخلق مايقارب 3606سنة 
أدى فيما بعد إلى تعميم جميع مصالح أمن ولايات  الوسط، الشرق، الغرب، الجنوب، ما

 1 .30الوطن
 :الأساليب الكلاسيكية الخاصة بالبحث والتحري : ثانيا

 (.ج)، الضبط(ب)، التفتيش(أ)المعاينة: سنتطرق إليها على النحو التالي 
 :المعاينة  -أ
أساسي في التحقيق الأولي لكونه ضروري للتحري والتقصي عن  إجراءمعاينة ال

رغم من أن المشرع لم ينص عليها في المواد التي الملابسات الجريمة وتحرير المحاضر ب
الناحية  قانون الإجراءات الجزائية، غير أنه من 01إلى 02تنص على هذا الأسلوب المواد

على التنقل إلى مكان الجريمة وإجراء مختلف  ون ضابط الشرطة القضائية مجبر العلمية 
المعاينات بل أن ذلك يعد ضروريا ولازمما لإجراء تحرياته التي يلجأ من خلالها إلى كل 

  2.ط أن يلتزم بحدود الشرعية الإجرائيةالأعمال الفنية، كرفع البصمات والتصوير وغيرها شر 
حيث تتم المعاينة في الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الانترنت عن طريق الانتقال 

ام بالمعاينة في مثل هذه إجراءات عند القي اتخاذبد من لواقعة الإجرامية، فلاإلى محل ا
، فعند العثور على حاسبات آلية أو أجهزة أخرى داخل مسرح الجريمة يجب أن يتم الجرائم

فحصها مع تدوين الحالة التي وجدت عليها سواءً مطفأة أو في حالة تشغيل أو موصولة 

                                                                    
، 13، المجلد ب، العددمجلة العلوم الإنسانية، "مكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري  "بوزمنون سعيدة،  - 1

 .12، ص11-41، ص ص3601ديسمبر
الطبعة  ، -لنظرية والتطبيقيةدراسة مقارنة للضمانات ا -غاي أحمد، ضمانات المشتبه به أثناء التحريات الأولية - 2

 .362،364، ص ص3600الثانية، دار هومة، الجزائر، 
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متسلسلة وتفقد الجهازم وتسجيل ما إذا  بالكهرباء أو بجهازم أخر، مع ترقيم لواحقها بطريقة
   1.كانت هناك برامج تم استخدامها قبل لحظة دخول مسرح الجريمة

 : التفتيشا -ب
أحد إجراءات التحقيق واضعا له ضوابط صارمة بسبب الأهمية  اعتبر المشرع التفتيش 

التي يكتسبها في كشف الأدلة من جهة وخطورته لما قد يترتب عنه من مساس بحرية 
وعليه  3من الدستور الجزائري، 46نصت عليه المادة 2الأشخاص وبكرامتهم من جهة أخرى،

الفقرة   61حسب المادة  القضائية  ن الإجراءات المنوطة لضباط الشرطةيُعد التفتيش م
  64.4-61الأولى من القانون 

 :ضبط الأشياء  -ج
يعد الضبط هو الهدف من التفتيش والنتيجة المباشرة لها، ولهذا عند إجرائه لابد أن  

تتوفر فيه نفس القواعد التي تطبق بشأن التفتيش، حيث يؤدي بطلان التفتيش إلى بطلان 
الضبط، يتمثل هذا الأخير في العثور على الأدلة في الجريمة التي يباشر التحقيق بشأنها، 

الجريمة الإلكترونية عن ذلك المعروف في الجرائم التقليدية من حيث ويختلف الضبط في 
المحل لأنه يرد على الأشياء ذات الطبيعة المعنوية من بيانات ومراسلات واتصالات 

                                                                    
1
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، مذكرة ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية  ،فاطميةفايدة  - 

 .20، ص3630مسيلة،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف،
بوشعرة أمينة، موساوي سهام، الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -2 

 . 11،12، ص ص3602تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامه ولا تفتيش إلا بأمر  فلا" :من الدستور على مايلي 46تنص المادة  - 3

، تنص هذه المادة صراحة أنه يمنع القيام بأي عملية تفتيش خارج عن "مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة 
 .القانون ولابد أن يكون بترخيص مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

4
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 3661أوت  1المؤرخ في  64-61القانون رقم  - 

" :منه على مايلي 0ف 1، تنص المادة 3661أوت  00، الصادر بتاريخ 41ر، عدد .الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
في إطار قانون الإجراءات الجزائية وفي الحالات  يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية،

 "أعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، 1المنصوص عليها في المادة
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الكومبيوتر وملحقاته، : إلكترونية وأيضا من حيث الأشياء ذات الطبيعة المادية المتمثلة في
 1.سلاح أبيض أو سلاح ناري :تقليدية تتمثل مثلا فيفي حين هذه العناصر في الجريمة ال

 :الأساليب المستحدثة للبحث والتحري : ثالثا
وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون  ليب مستحدثة للبحث والتحري اأضاف المشرع أس 

، ونظمها ضمن اختصاصات 3660ديسمبر 36المؤرخ في  33-60الإجراءات الجزائية رقم
جرائم المخدرات : صر مجال تطبيقها في سبعة فئات من الجرائم هيالضبطية القضائية، وح

، جرائم تبييض الأموال والجرائم الإرهابية 3664ديسمبر 31المؤرخ في  02-64القانون رقم
، الجرائم الماسة 3661 فيفري  60المؤرخ في  60-61يبية القانون رقم والأعمال التخر 

والجريمة المنظمة  3661،2أوت 1المؤرخ في 64-61بالأنظمة المعلوماتية القانون رقم
العابرة للحدود والواردة في قانون العقوبات العام وجرائم الصرف المنصوص عليها في قانون 

، جرائم الفساد الواردة في القانون 3662فيفري  01الصرف وحركة رؤوس الأموال في 
 3660.3يفري ف 36المؤرخ في  60-60المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

، اعتراض (أ)التسرب: أورد المشرع الجزائري هذه الأساليب على سبيل الحصر وهي 
 (.ج)، تفتيش المنظومة المعلوماتية(ب)المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

 4:التسرب -أ
نظم قانون الإجراءات الجزائية أحكام جديدة لم يتطرق لها من قبل بحيث أسهمت  

بشكل جيد في كشف الغموض عن العديد من الجرائم التي يصعب كشفها عن طريق 

                                                                    
  .12بوشعرة أمينة، موساوي سهام، المرجع سابق، ص  - 1
در بتاريخ           ، صا24ر، عدد.، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج3660ديسمبر  36مؤرخ في  33-60القانون رقم  - 2

 .011-00، معدل ومتمم للأمر رقم 3660ديسمبر  34
 .33-60رقم  من القانون  1مكرر 01المادة - 3
.60الملحق رقم  - 4  
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إجراءات التحري الكلاسيكية ومن بينها التسرب باعتباره أسلوب جديد يساهم في الكشف عن 
 1.بها من جهة أخرى الجريمة من جهة وخطورتها على القائم 

يقصد بتسرب قيام ضابط الشرطة القضائية أو عون شرطة القضائية تحت مسؤولية  
ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه بهم في الجريمة، 
عن طريق إيهامهم بأنه فاعل معهم أو شريك حيث يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية 

 2مل أساليب لإقناع المشتبه به كالهوية المستعارة أو يرتكب عند الضرورة الأفعالأن يستع
المتمثلة في الهوية المستعارة أو إعطاء مواد ومنتوجات أو  00مكرر 01المذكورة في المادة

  3.وثائق أو معلومات متحصل عليها
مة لكترونية يكون رقمي عن طريق الدخول إلى الأنظالتسرب في الجريمة الإ 

المعلوماتية بصورة متخفية من خلال أسماء وصفات مستعارة أو وهمية لا وجود لها لأجل 
رصد الأشخاص المشتبه بهم والتقاط الصور الخاصة بهم، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء في 

تصالات الإلكترونية المنظومة المعلوماتية أو نظام الا الجريمة التي يسهل ارتكابها عن طريق
ا كانت مضللة وخدماته إذفيها المورد لعرض سلعه لإشهار الإلكتروني التي يعمد كجريمة ا

وخادعة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، فهذا لايتم إلا بموجب إذن صادر من وكيل 
الجمهورية المختص إقليميا أو من طرف قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، 

  4.ة البطلانويكون الإذن مكتوب ومسببا تحت طائل

                                                                    
1
 -https://www.platform.a/manhal.com    معزيز أمينة، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلوم

01:63الساعة  60/64/3632تاريخ الاطلاع في السياسية، مستغانم،   
، 3630، 0، العدد1، المجلددفاتر البحوث العلمية، " ستخلاص الدليل في الجرائم المعلوماتيةاإجراءات " حليم رامي،  - 2

 .322، ص342-331ص ص
عمل، القضائية آن يستيسمح لضباط الشرطة :"على مايلي 33-60رقم  من القانون  3الفقرة03مكرر  01تنص المادة - 3

 ."11مكرر 41فعال المذكورة في المادة لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأ
  .322،324حليم رامي، المرجع سابق، ص ص 4-
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في حال القيام بعملية التسرب وفقا لشروط المنصوص عليها قانونا لا يترتب على 
من قانون الإجراءات  04مكرر 01لنص المادة  ئم بها أي مسؤولية جزائية استنادالقا

  1.الجزائية
سنوات مع ( 1) عاقب المشرع كل من يكشف هوية المتسرب بالحبس من سنتين إلى 

دج، كل من يكشف هوية المتسرب دون وقوع  366.666إلى 16.666تقدر بغرامة مالية 
إلى     366.666وغرامة من سنوات( 06)إلى ( 1)ضرر له، كما عاقبت بالحبس من 

الكشف عن هوية المتسرب المفضي إلى أعمال العنف في حق المتسرب أو  إذا  166.666
  2.ذويه

 :ط الصوروتسجيل الأصوات والتقا اعتراض المراسلات -ب
يجوز "...قانون الإجراءات الجزائية من 1مكرر 01ذكرها المشرع في نص المادة 

 :لوكيل الجمهورية أن يأذن بما يأتي
 .اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية -
جل التقاط وتثبيت وبث لتقنية، دون موافقة المعنيين من أوضع الترتيبات ا -

سرية من طرف شخص أو عدة   أووتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة 
أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

 3.يتواجدون في مكان خاص
 4:اعتراض المراسلات -1-1

                                                                    
يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص : " على مايلي 33-60رقم  من القانون  04مكرر 01تنص المادة  - 1

 :عملية التسرب و الأشخاص الذين يسخرون لهذا الغرض، دون أن يكونا مسؤولين جزائيان القيام بما ياتيلهم بإجراء 
اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من  -

 .ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها
تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو  استعمال أو وضع تحت -

 ."  التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال
  .33-60رقم  من القانون  63الفقرة  00مكرر  01المادة  -2
 . 33-60رقم من القانون  1مكرر 01المادة  -3

.63الملحق رقم  - 4  
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خلالها الاعتراض تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية فهي تقنية يتم من 
عن طريق ربط خط هاتفي لشخص ما، مع اللجوء إلى تسجيل المكالمات في أشرطة 

  1.مغناطيسية
 :تسجيل الأصوات والتقاط الصور -1-2
صوات والمحادثات التي تمت بطريقة لأصوات يمكن القول بأنها تسجيل الأتسجيل ا 

خاص أو عام، أما التقاط شفوية ويتكلم بها الأشخاص بصفة سرية أو خاصة في مكان 
، يمكن القول "التقاط"وإنما اكتفى بذكر كلمة  1مكرر 01الصور لم يعرفه المشرع في المادة 

بأنها التقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، جمع المشرع 
اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وجعلها عنوان واحد لاعتبار أنهم 

حتى تتمكن الضبطية القضائية من القيام بهذا الإجراء لابد من  2دون نفس الغرض،يؤ 
الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وتكون ضمن الجرائم المنصوص 

  3.من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر 01عليها في المادة 
 

                                                                    
متمم لقانون الإجراءات المعدل وال 22-64أساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم " ،شيخ ناجية - 1

 .314جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزمو، ص ،المجلة النقدية ،"  الجزائية
متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي بدودة عزيزة، علالي سعاد، التحقيق الجنائي في الجرائم الرقمية، مذكرة ضمن  - 2

 .16،10، ص ص3602حقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة :" من ق إ ج على مايلي 33-60من ق رقم  1مكرر 01تنص المادة  - 3

جرائم المخدرات أو في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الملتبس بها أو في التحقيق الابتدائي في 
الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  معطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أوالماسة بأنظمة المعالجة الآلي لل

 : يجوز لوكيل الجمهورية المختص بأن يأذن بما ياتي الصرف وكذا جرائم الفساد،ب
 .تراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكيةاع -
وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة  -

خاص عدة أش من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو أو سرية
 ."  يتواجدون في مكان خاص

أعلاه، دون  6مكرر 46تتم العمليات المحددة في المادة" :رقم على مايلي من القانون  0مكرر 01المادةتنص المادة  -
 ."من هذا القانون  16المساس بسر المهني المنصوص عليه في المادة
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  :تفتيش المنظومة المعلوماتية -ج
، حيث أجازم للسلطات القضائية 64-61من القانون  1في المادة  تطرق المشرع إليها 

وضباط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء حرصا على تكريس الشرعية الإجرائية أثناء 
أنه  64-61من القانون  0 لمادةجود معطيات مخزنة، نص عليها في اعملية التفتيش عند و 

مخزنة وتفيد في الكشف عن الجريمة يمكن حجز المعطيات في حال اكتشاف معطيات 
والمشتبه فيهم من قبل قاضي التحقيق وضباط الشرطة المنوب عنه حفاظا على كتمان السر 

يتم وضع الأشياء المحجوزمة بعد إحصائها بصورة فورية في ، المهني واحترام حقوق الدفاع
ويتم  1ئها قانونا،أجزاء مختومة لايتم فحصها إلا بحضور المتهم مع محاميه أو بعد إستدعا

من القانون  0المعطيات المعلوماتية المادة خنس معلوماتية بطريقتين إماحجز المعطيات ال
 64،3-61من  61معلوماتية المادةأو عن طريق منع الوصول إلى المعطيات ال 61-642
باستخلاص الدليل عن طريق نسخ المعلومات المضبوطة وتخزينها في دعامات،  خ يكون فنس

أما الحجز فيعتبر طريقة استثنائية يتم اللجوء إليها في حالة عدم إمكانية الحجز عن طريق 
نسخ المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية الموضوعة تحت تصرف الأشخاص 

 4.المرخص لهم

                                                                    
 .340حليم رامي، المرجع سابق، ص - 1
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا  :"على مايلي من ق إ ج 62ف  24تنص المادة -

بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعي أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء والوثائق النافعة في إظهار 
 ..." الحقيقة والتي قد يضر إفشاءها بسير التحقيق

عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة :"على مايلي 64-61رقم  من القانون  0تنص المادة  -2
معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها  وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، 

ة للحجز والوضع يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابل
  ".في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية

 4إذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة:"على مايلي 64-61رقم  من القانون  1لمادةتنص ا -3
المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات أعلاه، لأسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات 

المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه  التي تحتويها
  ."المنظومة

  .340مرجع سابق، صالحليم رامي،  - 4
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مكن استعمال المعلومات المتحصل عليها من خلال عملية في كل الأحوال لاي 
-61من القانون  1المراقبة، إلا في حدود الضروريات للتحريات والتحقيقات القضائية المادة

64.1 
 :الوسائل المساعدة على البحث والتحري : رابعا

التحري أن تتحرى عن الجرائم التقليدية من خلال إذا كان من السهل على جهات 
المشاهدة، سماع الشهود، أخد بصمات مسرح الجريمة، فوسائل التحري فيها متوفرة وبارزمة، 

نظرا  يمة الإشهار الإلكترونيولكن يختلف الأمر في التحري واستخلاص الدليل في الجر 
لكونها جريمة رقمية والدليل غير مرئي يكون في شكل نبضات مغناطيسية أو كهربائية 

س الطبيعية، فالاستخلاص الدليل الرقمي لابد من إتخاد وسائل تقنية لايمكن إدراكها بالحوا
  2:حديثة تتجسد في

 :الوسائل المادية  -أ
 :تتمثل في 
يعد عنوان الأنثرنث المسؤول : و البريد الالكتروني" IP "عناوين الأنثرنث  -1-1

يوجد بكل " IP"عن تراسل حزم البيانات عبر الأنثرنث وتوجيهها إلى أهدافها، بحيث عنوان
ن أول مايقوم أجزاء، في حال وجود مشكلة فإ( 4)ةجهازم مرتبط بالأنترنث ويتكون من أربع

  3.به المحقق هو البحث عن رقم الجهازم وتحديد موقعه لمعرفة الجاني

                                                                    
عليها في التشريع المعمول تحت طائلة العقوبات المنصوص  :"على مايلي 64-61رقم  من القانون  1تنص المادة  -1

يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا في  به، لا
  ."أو التحقيقات القضائية حدود ضرورية للتحريات

، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالمجلة ، "معوقات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية " حيمي سيدي محمد، -2
 .0140، ص0113-0124، ص ص0، العدد0جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، المجلد

بخي فاطمة الزهراء، إجراءات التحقيق في الجريمة الإلكترونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -3
  .12، ص3604ة، جامعة المسيلة، قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسي

فهو العلامة الرقمية المخصصة لكل جهازم شبكي متصل (internet protocol adress)وهو اختصار لـ ": IP"عنوان -
 .، حيث أنه يقوم بوظيفة أساسية وهي تحديد الهوية الأساسية للجهازم(كومبيوتر، هاتف نقال، طابعة)بالشبكة مثال
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يعمل البروكسي كوسيط بين الشبكة ومستخدميها بحيث : proxyالبروكسي : 1-2
 1.لخدمة الاتصال بشبكة قدرتها لإدارة الشبكةتضمن الشركات الكبرى المقدمة 

 (IDS)يرمز له  :(Intrusion Détection system)نظام كشف الاختراق: 1-3
تتولى مراقبة بعض العمليات التي يجري حدوثها على أجهزة الحاسبة الإلكترونية أو الشبكة 

وب الإلكتروني أو مع تحليلها بحثا عن أي إشارة قد تدل على وجود مشكلة تهدد أمن الحاس
 2.الشبكة

يتم التعرف من خلال هاته البرامج على محاولات الاختراق ومن  :برامج التتبع: 1-1
قام بها وتقديم بيان شامل لها إلى المستخدم الذي تم اختراق جهازمه، وتحمل اسم الحدث 

كة التي تمت من خلال عمليات الاختراق، مع ذكر اسم الشر " IP"وتاريخ حدوثه وعنوان 
  3.المزودة لخدمة الأنثرنث وأرقام مداخلها ومخارجها على شبكة الأنثرنث ومعلومات أخرى 

تم إعداد هذا البرنامج من أجل التعرض : (Honey Pot)نظام جرة العسل : 1-6
للهجمات عبر الشبكة دون أن يكون عليها أي بيانات ذات أهمية، فيعمل على خداع من 

سهولة الاعتداء على هذا النظام في حين يتم الحصول على أكبر يقوم بالهجوم وإيهامه على 
قدر ممكن من المعلومات عن الأساليب والطرق التي يتبعها المهاجم في محاولة الاعتداء، 
وبتالي يتم تحليلها وجمعها للاستفادة منها في تحليل أبعاد الجريمة في حال وقوعها وإفادة 

 4.الجريمةفريق التحقيق بها لتوضح لهم معالم 

                                                                    
 .14عز الدين، المرجع سابق، ص عثماني - 1
هو عبارة عن تطبيق يتم تركيبه على أجهزة خادمة، عند ذلك يدعى باسم خادم البروكسي وتعتمد : Proxyالبروكسي  -

عليه الشبكات الداخلية ومزودو خدمات الأنثرنث والشركات عند تزويدها للخدمة لأي من مشتركيها، بحيث يعمل كوسيط 
 . الخارجية العالميةبيم مستخدمي الشبكة الأنثرنث، كذلك يعمل على عزل الشبكة عن الشبكة 

 .14عثماني عز الدين، المرجع سابق، ص - 2
خالد علي نزال الشعار، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، البحث مقدم لاستيفاء متطلبات الحصول على دكتوراه  - 3

 .21في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، د س ن، ص
 .21، صالمرجع نفسه - 4
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  :أداة فحص ومراقبة الشبكات -1-4
وظيفتها تحديد مكان الحاسوب الفيزيائي على الشبكة ويحتفظ بكل أرقام  ARPأداة  -0

 .كروت الشبكة
يعمل على التقاط أي عملية فحص ضد الشبكة فيقوم  Visual Routeبرنامج  -3

لمناطق التي تم فيها الهجوم بإعطاء أجوبة معينة تبين العمليات التي حدثت فيها المسح وا
 1.يحدد مسار الهجوم ومصدره" IP"بعد معرفة عنوان 

ترسم مسارا بين جهازمين تظهر فيها كل التفاصيل عن مسار  Tracerأداة التتبع  -2
 .الرزمم والعناوين التي زمارها الجاني

أداة فحص الأنثرنث تعمل على عرض جميع الاتصالات الحالية ومنافذ التنصت  -4
 2.بصورة رقمية

 :الوسائل الإجرائية -ب
 :تتمثل في

 :الأثر قتفاءا -1-1
فاقتفاء  يعمل المجرم الإلكتروني على إخفاء أثره بقدر مايمكن لتملص من كشفه، 

الأثر في الجريمة الإلكترونية يملك أهمية بارزمة أكثر من الشهادة في الجرائم التقليدية، حيث 
ق تتبع الأثر ييمكن تقصي أثره بطرق عدة سواءً عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طر 

 3.للجهازم الذي تم استخدامه للقيام بالجريمة
 
 

                                                                                                                                                                                                                   

، وهو CISCOبحسب الشركة العلمية سيسكو(Address Resoltion Port ocol) وهو اختصار ل :ARPأداة  -
المخصص لجهازم أخر متصل عبر الشبكة يعمل ضمن  IPبروتوكول يستخدم لمعرفة العنوان الفيزيائي للجهازم عبر الـ

 .(IP address)زم من خلال الـ للجها  (mac address)الشبكات المحلية، وتتلخص وظيفة هذا البروتوكول في معرفة الـ
 .03بخي فاطمة الزهراء، المرجع سابق، ص - 1
 .03المرجع نفسه، ص - 2
 .03بخي فاطمة الزهراء، المرجع سابق، ص - 3



الإلكترونيالفصل الثاني                           الإجراءات المنظمة لمكافحة جريمة الإشهار   

 

 
64 

 :ستعانة بالذكاء الاصطناعيالإ -1-2
خلال استخلاص النتائج على ضوء معاملات حسابية يتم تحليلها بالحاسبة  من 

 1.الإلكترونية
 :إجراءات المتابعة في جريمة الإشهار الإلكتروني :الفرع الثاني

إلى حق المجتمع في توقيع  نشأ الدعوى العمومية وذلك استنادبمجرد ارتكاب الجريمة ت
العقاب على الجاني، ولكن قد تتحرك الدعوى العمومية وقد لا تتحرك رغم وقوع الجريمة و 
ونشوئها، فمثلا قائد سيارة صدم حيوانا في الطريق ليلا وهرب في جنح الظلام ولم يره أحد 

مة ونشأت الدعوى ولم يبلغ أحد عن الجريمة لحظة ارتكابها، في مثل هذه الحالة وقعت الجري
 الخدماتو  السلع يتم الترويج لبعض قدو  (أولا)العمومية ولكن لم يتم تحريك الدعوى العمومية

 وعليه يتم بالمستهلكالأذى ث يلحق يعن طريق الإشهار الإلكتروني  خادع ومضلل بح
 اتخاذمن  لابدوعليه  لكترونيرتكاب جريمة الإشهار الإالبدء في سير الدعوى العمومية عند ا

   2(.ثانيا)مباشرة التحقيقو إنزال العقاب عليه  و جراءات لتحري فيها ونسبها إلى القائم بهاإ
 :تحريك الدعوى العمومية: أولا

تحريك الدعوى العمومية هو بداية لسيرها وإحالتها للمحكمة المختصة في الجريمة 
الإجراءات الجزائية في الدعوى؛ بتدائية من الامرحلة اللنظر فيها، فيعتبر تحريك الدعوى 

فيبدأ التحريك باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق بمباشرة قاضي التحقيق لعمله فيها وكذا 
قيام الضبطية القضائية بإجراءاتهم في حالة انتدابهم من طرف قاضي التحقيق، ويتم 

عوى للمحكمة نقول بمجرد إحالة الدها للقضاء أي إحالتها للمحكمة، إذ تحريكها أيضا بتقديم
أنه قد تم تحريك الدعوى العمومية لاتصالها بمرفق القضاء وبهذا تبدأ مرحلة تسمى مباشرة 

معرفة الفاعل أو  إما لعدم  :ولكن قد يتم حفظ الدعوى لعدة أسباب منها 3الدعوى العمومية،

                                                                    
  .11عثماني عز الدين، المرجع سابق، ص - 1
، ديوان المطبوعات 12الطبعة، الإجراءات الجزائية الجزائري منصور إسحاق إبراهيم، المبادئ الأساسية في قانون  - 2

 .01بن عكنون، الجزائر، د س، ص -الجامعية الساحة المركزية
 .01،36منصور إسحاق إبراهيم، المرجع سابق، ص ص - 3
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حالة ال من أسباب حفظ الدعوى في مثل هذه لعدم كفاية الأدلة، وقد تكون أسباب أخرى 
 1.تتوقف دون الاتصال بالقضاء ولا يتم تحريكها

الأصل في تحريك الدعوى العمومية أنها من اختصاص النيابة العامة إلا أن القانون 
من قانون  0الفقرة  60به المادة نصتمثل ما 2أضاف أطراف أخرى بإمكانها تحريك الدعوى 

الدعوى العمومية وفقا لشروط ، فيمكن لطرف المضرور أن يحرك 3الإجراءات الجزائية
كما يجوز أن لطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا " :المنصوص عليها في القانون 

، وأيضا لقضاة الحكم إمكانية تحريك الدعوى العمومية 4"لشروط المحددة في القانون 
بخصوص الجرائم التي ترتكب في جلسات المحاكم ، فيتميز تحريك عن رفع الدعوى أن 

 5.ول يجوزم ممارسته ضد شخص مجهول في حين الأخرى لا يجوزم ضد شخص مجهولالأ
مباشرة الدعوى العمومية أو استعمالها يعتبر جميع الإجراءات المتبعة عبر مراحلها 
المختلفة وذلك ابتداء بتحريك الدعوى العمومية أو رفعها، وتقديم كافة الطلبات أمام قاضي 

كليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، والمرافعة في الدعوى التحقيق والطعن في أوامره مع ت
مع إبداء الطلبات والدفوع وتقديم الطعون في الأحكام الصادرة فيها ومتابعتها أمام الجهات 

لنهائي غير قابل للطعن فيه سواء المختصة بالنظر والفصل فيها إلى حين صدور الحكم ا
عمال الدعوى يشمل جميع الإجراءات التي يتطلب بالطرق العادية وغير العادية، وعليه فاست

سيرها ابتداء بتحريكها إلى غاية تقديم الطعن والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن 
   6.فيه

                                                                    
 .01،36، ص ص منصور إسحاق إبراهيم ،المرجع سابق - 1
الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  ،(التحري والتحقيق)ة الجزائري أوهايبية عبدا لله، شرح قانون الإجراءات الجزائي - 2

 .10، ص3600
 ت يحركها ويباشرها رجال القضاء أوالدعوى العمومية لتطبيق العقوبا: " من ق إ ج على مايلي 0ف 60تنص المادة - 3

 ...".الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون 
 .من ق إ ج 3ف 60المادة - 4
 .10سابق، صأوهايبية عبدا لله، المرجع  - 5
 .10المرجع نفسه، ص - 6
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 :النيابة العامة  -أ
باعتبار النيابة العامة سلطة اتهام أصلية في التشريع الجزائري فهي تعد جهازم يتم به 

 ورفعها مباشرة أمام القضاء وتعمل على متابعة السير فيها؛ إلىتحريك الدعوى العمومية 
أ بتقديم دعوى هو رفعها أي البدء فيها وتبدحين الفصل فيها لحكم بات ونهائي، فتحريك ال

 .النيابة العامة تحقيقها بنفسها أو تندب أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية لإجرائها
 باتخاذالتي تجمع بين الحق في تحريك الدعوى ة د النيابة العامة الجهة الوحيدفتع 

الخطوة الأولى فيها وبين متابعة السير فيها حتى نهاية الدعوى، حيث تمتلك عدة 
 1:اختصاصات من بينها

 .رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين -
عنهم سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجميع المعلومات المختلفة لمن يعلم  -

 .شيء ومواجهتهم ببعضهم البعض
 .ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازمل وعن حيازمة أصحابها بلا تفتيش عنه -
 :الطرف المضرور -ب
كما ذكر سابقا أن القانون أضاف أطراف أخرى يمكنها تحريك الدعوى العمومية  

ال أو سهو، وبهذا أجازم بخلاف النيابة العامة التي يمكن أن تغفل عن تحريكها نتيجة إهم
 الدعوى  تحريك والخادعالمضلل من الإشهار الإلكتروني  المشرع الجزائري للمضرور

ا يابة العامة بتحريكها، غير أنه إذدفاعا على مصالحه الخاصة وتدارك تقصير الن العمومية 
فتحريك  2أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المتهم فلا يجوزم للمضرور من الجريمة رفعها،

الدعوى العمومية حق للمضرور من الجريمة وعليه لا يجوزم للمجني عليه أن يحرك الدعوى 

                                                                    
1
، 0111، طبعة الثانية، دار المحمدية العامة، الجزائر، انون الإجراءات الجزائيةطاهري حسين، الوجيز في شرح ق - 

 .20ص

الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، د ط، ديوان المطبوعات  - 2
 .00، ص0111الجامعية، الجزائر، 
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العمومية إذا لم يصب بضرر من الجريمة ولابد أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا، فمن شروط 
 .تحريك الدعوى ولتكون دعوى مدنية مقبولة لابد أن يكون الضرر لحق رافعها

الدعوى العمومية بالنسبة لطرف الغير المضرور كالدائنين له  ولكن قد يقيد حق رفع
فحقهم ليس مؤسسا على الجريمة ولا من الورثة نيابة عن مورثهم وإنما لابد أن يكون الضرر 

 1.لحق بهم شخصيا مباشرة
 :الجهة التي تحرك الدعوى العمومية أمامها -1-1
يكون تحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري أمام محكمة الجنح والمخالفات  

كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة  اإذالدعوى المدنية إليها، غير أنه من خلال رفع 
وكان المتهم مجهول ورأى المضرور فائدة لإجراء التحقيق فيها؛ في هذه الحالة تحريك 

أمام قاضي التحقيق ولا يجوزم تحريكها أمام النيابة العامة لأنها تتلقى  الدعوى العمومية يكون 
 2.البلاغات الجنائية من المجني عليه أو من شخص أخر ولو كان مجهولا

 :جمعيات حماية المستهلك -ج
ي على الدور الذ امؤكد هلك وقمع الغشالمتعلق بحماية المست 62-61جاء القانون  

المستهلك والمهام التي تمارسها، فتصل مهامها إلى حد تمثيل تلعبه جمعيات حماية 
المستهلك أمام القضاء فهي تنوب عنه وتمثله للمطالبة بحقوقه فتتدخل الجمعيات وتتأسس 

 بسب كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات ذلك نتيجة للأضرار التي تعرض لها المستهلك
الاستهلاك الغير   لمستهلك ضحية لها وكذاالمورد ويقع ا الإشهارات الخادعة التي يروج لها

 3.قانوني لبعض المنتجات
 
 

                                                                    
 .03المرجع نفسه، صالشلقاني أحمد شوقي ، - 1
 .02ص المرجع نفسه، - 2
 مجلة الاجتهاد، "جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكيندور " ضريفي نادية، لجلط فوازم، - 3

 .020، ص3601، أفريل04، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العددالقضائي
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 :مباشرة التحقيق: ثانيا
التحقيق في القضايا المتعلقة بالمستهلك يعتبر من أهم مراحل المتابعة القضائية وهي  

من اختصاصات قاضي التحقيق و يكون إما بناء على الطلب الكتابي الذي يوجهه إليه 
أو بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص  وكيل الجمهورية

 1.عليها قانونا
يختص قسم الجنح بالمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار أو الجريمة أو 

علق الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو محل القبض عليهم بالنظر في القضايا التي تت
 ع، بحيث يكون القاضي مختصا بالنظر في الدعوى العموميةبجرائم الإشهار الكاذب والخاد

وكذا الدعوى المدنية بالتبعية المتعلقة بالأضرار التي تلحق المستهلك من جزاء ممارسة 
جريمة الإشهار المضلل، ويصدر الحكم إما بالإدانة أو البراءة وبهذا تنقضي المحاكمة 

 2.وتنتهي المتابعة الجزائية
 :المصالحة: ثالثا

طريق  واتخاذوالحبس  إلى المحاكمة للجوءاو  قد يتم تجنب رفع الدعوى العمومية 
الودي من خلال غرامة الصلح فهي تعد وسيلة من وسائل الصلح وتسوية غير القضائية، 
تعد غرامة الصلح عقوبة مالية أي جزاء مادي مالي ومرتبط بالمخالفات الجزائية التي يقع 

منه على ما  06حيث نصت المادة  63-64 كما في القانون  3،فيها المتعامل الاقتصادي
 .تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية:" يلي

                                                                    
معيزي خالدية، النظام القانوني للإشهار الإلكتروني الكاذب أو المضلل، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  - 1

 .201، ص3601تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .201معيزي خالدية، المرجع سابق، ص - 2
أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع قراءة في " ،منعيمي عبد المنع -3

  .331، ص3601، سبتمبر61، العدد مجلة الباحث لدراسات الأكاديمية، "63-64الغش 
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قتصاديين قبل من الأعوان الاغير أنه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن ي
تساوي مليون مصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو فين بالمخال
 .إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين ااستناد (دج1.666.6666)دينار

مليون  كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق  حالة ما إذاوفي 
يمكن الوزير ( دج3.666.666)وتقل عن ثلاثة ملايين دينار ( دج1.666.666)دينار

 إلى ااستنادمصالحة، الاقتصاديين المخالفين بلأعوان المكلف بالتجارة أن يقبل من ا
 طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف المحضر المعد من

 1".بالتجارة
فإذا لم تسدد  62-61 القانون  فة كما هو في المتدخل الذي ارتكب المخالإلى جانب  

في أجل  62-61ن من قانو  13غرامة الصلح في الآجال المحددة في المادة 
يتم رفع  الحالةالجهة القضائية المختصة وفي هذه  إلىالمحضر  إرسال، يتم يوما(26)ثلاثين

الهدف القانوني منها فإن غرامة الصلح خاصية غير قضائية  2ى،قصالأالحد  إلىالغرامة 
 3.هو تسوية النزاع دون اللجوء إلى القضاء

يتم فرض غرامة الصلح في المخالفات فقط فلا يجوزم أن يكون محلها جنايات وجنح،  
 22في المادة فيتم فرضها على عدد من المخالفات والتي تم ذكرها على سبيل الحصر 

 :وهي
 .ائيةانعدام سلامة المواد الغذ -
 .انعدام النظافة والنظافة الصحية -
 .انعدام أمن المنتوج -

                                                                    

.63-64رقم  من القانون  06المادة  - 1  
، الصادر 01ر، عدد.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج3661فيفري  31 المؤرخ في 62-61القانون رقم  -2

، صادر 21عدد ر، .، ج3602جوان  06المؤرخ في  61_02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 3661مارس  2بتاريخ 
  .3602جوان 02بتاريخ 

 .331نعيمي عبد المنعم، المرجع سابق، ص -3
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 .المطابقة المسبقةانعدام رقابة  -
 .الضمان أو عدم تنفيذه انعدام -
 .عدم تجربة المنتوج -
 .رفض تنفيذ الخدمة مابعد البيع -
 1.غياب بيانات وسم المنتوج -
لكن توجد حالات لايتم فيها فرض غرامة الصلح وهي تعتبر حالات محددة حصرا  

 :الحالات التالية فلا يتم فرض غرامات الصلح في 62-61من القانون  21في المادة 
 .في حالة العود-
في حالة تعدد المخالفات التي لا تطبق على إحداهما على الأقل إجراء غرامة -
 .الصلح
إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو -

 2.تتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك
 62-61من القانون  31مة الصلح حسب ما جاء في المادة فالجهة المكلفة بفرض غرا

هم ضباط الشرطة القضائية، والأعوان الآخرون المرخص لهم بذلك بمقتضى النصوص 
التنظيمية الخاصة بهم المعنيون بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا المؤهلين بالبحث 

المتعلق بحماية  62-61والتحري ومعاينة المخالفات التي نصت عليها نصوص القانون 
  3.المستهلك وقمع الغش

 .مة الإشهار الإلكترونيالعقوبات المقررة لجري: المطلب الثاني

                                                                    
 .62-61رقم  من القانون  22المادة  - 1
 .62-61رقم  من القانون  21المادة  - 2
 .62-61رقم  من القانون  31المادة  - 3
 ".يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ الغرامة لا:" على مايلي 62-61رقم  من القانون  10تنص المادة  -
 ."...سدد المخالف مبلغ الغرامة تنقضي الدعوى العمومية إذا:" على مايلي 62-61رقم  من القانون  12تنص المادة  -
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بما أن الإشهار الإلكتروني المظلل يفسد اختيار المستهلكين وهذا ما يؤدي إلى إلحاق 
لذلك وضع المشرع الجزائري  واستهلاكيةوإعلامية  اجتماعيةالضرر بهم، فهو أخطر واقعة 

حماية جنائية للمستهلك بهدف الوصل إلى كيفية مواجهتها و الحد من هذه الظاهرة وبالتالي 
أساليب من أجل خداع المستهلك وحمله على  ضد المعلن الذي يتخذ تم فرض عقوبات

ونتيجة لذلك  ،إثباتهالتعاقد، حيث أنه لا معنى لتجريم الفعل إذا لم يكن هناك جزاء رادع عند 
تم النص على العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على المستهلك المختلفة سواء تلك المقرر 

العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي التي يتضمنها قانون  أو 1للشخص المعنوي 
العقوبات إضافة إلى جملة من العقوبات التي أدرجها المشرع في العديد من القوانين 

الفرع )العقوبات المستحدثة(الفرع الأول)العقوبات التقليدية في قانون العقوباتالمستحدثة، 
 (.الثاني

     .بات التقليدية في قانون العقوباتو العق: الفرع الأول

حكام الأيمكن سد الفراغ بالاستعانة ب ،نتيجة غياب نص قانوني قاطع وصريح  
، وعليه عند وقوع هذه الجريمةالمطبقة على الجريمة الإلكترونية أو الغش لردع مرتكبي 

ق جريمة الإشهار الإلكتروني لأول مرة وعدم وجود نصوص خاصة  يتم اللجوء إلى تطبي
وبالتحديد في قانون العقوبات عند توافر أركان هذه الجريمة  القواعد العامة المنصوص عليها 

هذه الجرائم في القسم السابع مكرر والتي ورد النص على ار الإلكتروني، في جريمة الإشه
ومما سبق  نص المشرع على جملة من العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية ومنها 
الأصلية وأخرى تكميلية، بالإضافة إلى عقوبات خاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص 

المعالجة الآلية للمعطيات وذلك في المواد ، وذلك تحت عنوان المساس بأنظمة ي المعنو 
 2 .2رمكر  214إلى  مكرر 214

                                                                    
، جامعة مجلة البحوث القانونية والسياسية، "معالم الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري "مهاجي فاطمة الزهراء،  - 1

 . 146، ص00، العدد62تلمسان، مجلد
 .32-60رقم   من القانون  2مكر 214إلى  0مكر 214لمادة ا - 2



الإلكترونيالفصل الثاني                           الإجراءات المنظمة لمكافحة جريمة الإشهار   

 

 
72 

 :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: أولا 

ة من العقوبات على لقد وضع المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات جمل
 .ة وجسامة خطورتهاوالتي تختلف بحسب الجريم الشخص الطبيعي

 :العقوبات الأصلية - أ

عن الإلكترونية إلى تضليل المستهلك  الإلكتروني عن طريق الإشهارات نقد يلجأ المعل 
طريق المعاملات التي يقوم بها من خلال الإشهار الإلكتروني الذي يكون في بعض الأحيان 

اختراق الأنظمة المعلوماتية وكذا و إلى جانب ذلك الإضرار بالمستهلك  إلىكاذب ومضلل 
مكرر من  214المادة خلال استقراء وذلك من  ،علومات الشخصية للمستهلكالمساس بالم

نتطرق للعقوبات المقررة لكل من جريمتي الدخول والبقاء غير المشروع  ،قانون العقوبات
 1.على سير النظام الاعتداءسواء في صورتها البسيطة أو المشددة وجريمة 

 :المشروع رعقوبة جريمة الدخول المشروع أو البقاء غي1-1- 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري عقوبتان أصليتان  214تنص الفقرة الأولى من المادة 
 2 .لجريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في صورتها البسيطة أو المشددة

 :ة في صورتها البسيطةمعقوبة الجري - أ

سنة وبغرامة يعاقب المشرع الجزائري على هذه الجريمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 
ترك المشرع بحيث   1دج،066،666دج إلى مائة ألف  16،666من خمسين ألف 

                                                                    

1  -https://www.asjp.cerist.dz.com  2- خليفة محمد، خصوصية الجريمة الإلكترونية وجهود المشرع الجزائري في
، ص ، قالمة0141ماي  62مواجهتها، القانون الجنائي المعلوماتي، كلية الحقوق والأداب والعلوم الإجتماعية، جامعة 

.63:02الساعة  06/61/3632تاريخ الاطلاع  ،226   
 يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من" :على مايلي 32-60رقم  مكرر من القانون  214تنص المادة  - 2

دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل جزء من منظومة للمعالجة الآلية 166،666دج إلى 66،666
 ."ذلكللمعطيات أو يحاول 

https://www.asjp.cerist.dz.com/
https://www.asjp.cerist.dz.com/
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الجزائري السلطة التقديرية للقاضي بأن جعل له حدا أدنى وحدا أقصى في تقدير العقوبة 
معلن إلكتروني إلى  حيث يختلف الباعث من   بحسب الوقائع والظروف الواقعة أمامه،

الاكتشاف كباعث الجوسسة والربح، وعلى هذا وجب لأخر فليس باعث الفضول و 
 2 .التقدير اختلاف

 :عقوبة الجريمة في صورتها المشددة -ب

 214من المادة  2و 3حسب الفقرة في جريمة الإشهار الإلكتروني   تضاعف العقوبة 
 جريمة الدخول أو البقاءب إذا قام المعلن الإلكتروني  3،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 

، إما حذف أو تغيير للمعطيات سواء في حدها المشروع إذا ترتب على هذا الأخير غير
أو في حدها الأقصى إلى  أشهر( 2)أشهر بعدما كانت ثلاثة (0)الأدنى الذي أصبح ستة 

 . سنتين بعدما كان سنة واحدة

الحبس من : أما إذا حدث تخريب لنظام اشتغال المنظومة فالعقوبة تكون كالتالي -
دج، 166.666دج إلى 66.666أما الغرامة من ( 2)إلى سنتين ( 4)ة أشهرست

 341من المادة  3حدها الأقصى وفقا للفقرة  وارتفعحيث ثبت الحد الأدنى للغرامة 
 4.مكرر

 5 .دج 16،666دج بعدما كانت  066،666وبالنسبة للغرامة فتصبح  -

من خلال ماسبق يتضح أن عقوبة التلاعب بالمعطيات تفوق جريمة الدخول أو البقاء 
سواء كانت هذه الأخيرة في صورتها التي قد يرتكبها المورد الإلكتروني  غير المشروع 

                                                                                                                                                                                                                   
 .32-60رقم  مكرر من القانون  214المادة - 1
 .11خضر شاهين، رضوان سعادة، المرجع سابق، ص - 2
 . 32-60من القانون  2و 3مكرر الفقرة  214المادة  - 3
.من ق ع 2مكرر الفقرة  214المادة  - 4  
 مجلة أفاق للبحوث والدراسات ،"الإلكترونيةأثر تعديل قانون العقوبات الجزائري في التصدي للجريمة " بغدادي إيمان، - 5

 .021، ص3601، جوان64، المركز الجامعي إيليزي، العدد،  مجلة دولية محكمةسداسية
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البسيطة أو المشددة، لأن في صورتها البسيطة لا تؤدي إلى أضرار معينة تلحق بالمعطيات 
ا في صورتها المشددة، وإن أدت إلى نفس النتائج التي تؤدي إليه أو بنظام معالجتها وحتى

ف المعطيات أو تغييرها، فإن العقوبة المقررة لجريمة جريمة التلاعب بالمعطيات وهي حذ
التلاعب تبقى أكبر لأنها جريمة عمدية يتوافر لدى مرتكبها القصد الجنائي، بينما لا يتوافر 

 1 .ول أو البقاء غير المشروعهذا القصد لدى مرتكب جريمة الدخ

العمدي على  الاعتداءفالملاحظة اتجاه التلاعب بالمعطيات فإنه موجود في جريمة  
 3664المعطيات بينما لاتوجد في جريمة الدخول أو البقاء المشددة، بينما قبل تعديل لسنة  

وجريمة " العمدي على معطيات الاعتداء"كان هناك تقارب في العقوبة بين جريمة عمدية 
 2"جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع المشددة"غير عمدية 

 : عقوبة جريمة التعامل غير المشروع بالمعطيات -1

من قانون العقوبات على جريمة التعامل في معطيات  63مكرر  214تعاقب المادة 
التي يرتكبها المعلن الإلكتروني نتيجة الإشهار المضلل المروج له  التي قد  غير مشروعة
دج  0666،666سنوات وبغرامة مالية من  2عقوبة الحبس من شهرين إلى تؤدي إلى  

 :دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بمايلي 1666،666إلى 

معطيات مخزنة أو تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في  -1
معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم 

 .النصوص عليها في هذا القسم
عليها  حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل -2

 3".من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

                                                                    
 . 06خضر شاهين، رضوان سعاد، المرجع سابق، ص - 1
 .06، صالمرجع نفسه  - 2
 .32-60رقم  من القانون  3مكرر 214المادة  - 3
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ن حيث عقوبة الحبس هو الثاني بين بحيث يكون ترتيب هذه الجريمة م 
جريمتي الدخول والبقاء غير المشروع بهما سواء كانت في صورتها البسيطة أو 
المشددة وبين جريمة التلاعب بالمعطيات غير أن حدها الأدنى يقل عن كلتا 

 . الجريمتين
والحد الأقصى يزيد عن الحد الأقصى لجريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في  -

 .صورتيها سنة أو سنتين
 . سنوات 62لجريمة التلاعب بالمعطيات  الأقصىوتساوى مع الحد  -
أن حدها الأدنى يقل عن الجريمتين معا، لأنه في جريمة الدخول أو البقاء غير  -

 0أشهر وفي هذه الجريمة في صورتها المشددة وفي جريمة التلاعب هو  2البسيطة 
 1 .أشهر

 :لكترونيعقوبة جريمة التزوير الإ  -3

الجنائية لم تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي هذا النوع من الجرائم،  بما أن القوانين
ولكنها شملت في قوانينها عقوبات أخرى كالسجن والحبس والغرامة وغيرها من العقوبات كما 

ر يالخاصة بالتزو انون العقوبات الجزائري ، من ق304،301،216،217جاء في المواد 
وتعتبر  ،الخاصة بالجرائم المعلوماتية 2إلى مكرر مكرر 214وكذلك في المادة التقليدي 

الغرامة في جرائم التزوير المعلوماتي عقوبة مالية توقع على المجرم المعلوماتي قد تكون 
أصلية وقد تكون تكميلية لوجود عقوبة أخرى معها، فالقضاء هو الذي يحدد إما أن يحكم بها 

 2 .أو لا يحكممع العقوبة الأصلية 

                                                                    
 .03سعاد، المرجع سابق، ص خضر شاهين، رضوان- 1
 .03المرجع نفسه، ص- 2
ع .ق 213كما يمكن أن تتخذ جريمة الإشهار الإلكتروني صفة جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في المادة  -

بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو شروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة وكان ذلك " ... :على مايلي
أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث أمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى 
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 :يةالعقوبات التكميل 2-

 نالذي ن و الإلكتروني علنون المبالإضافة إلى جانب العقوبات الأصلية المطبقة على 
أقر حيث جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،  في ارتكاب ون جناةيعتبر 

للمعطيات وهي المشرع عقوبات تكميلية تطبق على كافة صور المساس بأنظمة الآلية 
الاحتفاظ بحقوق  مع":على النحو التالي 6مكرر  394المنصوص عليها بالمادة  1العقوبات

المستخدمة مع إغلاق المحل  ئلحسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج و الوسا الغير
ومن خلال نص هذه المادة 2،"إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها الاستغلالأو مكان 

 :يمكن حصر العقوبات التكميلية في

 :المصادرة -1

المصادرة هي الأيلولة ":من قانون العقوبات الجزائري على أنها 15 عرفتها المادة
 3".مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء النهائية إلى الدولة لمال أو

التي استعملها المورد الإلكتروني  في نشر حيث يتم مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل 
، مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق الغير حسن باعتبارها محلا لهذه الجريمة إشهاراته الإلكترونية 

النية؛ وهناك عدة شروط لتطبيق عقوبة المصادرة وهي أن يحكم على المتهم بعقوبة أصلية 
اء على أنظمة المعالجة الآلية بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص بالاعتد

للمعطيات، وأن تكون الأشياء التي تمت مصادرتها قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، 

                                                                                                                                                                                                                   

وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة 
 ."دينار166.666إلى  26.666من 

 . 03سعاد، المرجع سابق، ص خضر شاهين، رضوان - 1
 .32-60رقم  من القانون  0مكرر 214المادة  - 2
 .32-60رقم  من القانون  01المادة  - 3
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وتعتبر الأجهزة والبرامج واردة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر حيث أن المشرع 
 1 .التي استخدمها في ارتكاب هذه الجرائم" والوسائل"استعمل مصطلح 

مستخدمة يجب أن تكون مضبوطة حتى يمكن مصادرتها، سواء قدمها الجاني والأشياء ال
من تلقاء نفسه أو ضبطتها الشرطة، فلا يمكن مصادرة شيء غير مضبوط والحكم على 
الجاني بدفع قيمته، ويجب أن لاتخل المصادرة بحقوق الغير حسن النية، بمعنى أنه إذا 

مملوك للغير، والغير هنا شخص لاعلاقة له  كانت الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة
 2.بالجريمة وأن يكون حسن النية تجاه الوسائل واستخدامها لارتكاب الجرائم

 : الإغلاق -2

الماسة  الاعتداءاتوينصب الأمر بإغلاق المواقع التي يكون محلا لجريمة من جرائم 
إذا كانت الجريمة قد  الاستغلالبأنظمة المعالجة، ويشتمل إغلاق المحل أو مكان 

على سبيل المثال إذا كان الجاني مستأجرا للمحل والمالك مؤجرا له، المعلن ارتكبت بعلم 
ويعلم خطورة الأفعال التي يقوم بها الجاني كغلق نادي الانترنت الذي ترتكب فيه هذه 

تصدى لها الجرائم مع علم مالك أو مسير النادي بالأفعال الخطيرة التي يقوم بها زمبونه، ي
   3.بالإخبار عنها أو بمنع مرتكبها من ارتياد محله لارتكاب مثل هذه الجرائم

الإشهار  جريمة يستعملها المعلن الإلكتروني  تكون محلا لحيث أن المواقع التي  
هي تلك المواقع التي تقدم خدمات تسمح بالدخول غير المشروع لمختلف الأنظمة الإلكتروني 

أو تسمح بالتلاعب بالمعطيات، وكذلك توجد مواقع تقوم بتعليم كيفية تصميم المعطيات غير 
  .بها لتحقيق عائد مالي أو مصالح شخصية والاتجارالمشروعة ونشرها 

                                                                    
 .02خضر شاهين، رضوان سعاد، المرجع سابق، ص - 1
 .04ص  خضر شاهين، رضوان سعاد، المرجع سابق، - 2
 .04ص المرجع نفسه، - 3
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يتصور غلقها، وكان من  فإنه لا" حيةالض"أما المواقع التي تم الاعتداء عليها  
المواقع "بدلا من " المواقع التي تستعمل في ارتكاب الجريمة"الأفضل استعمال المشرع لعبارة 

وبالنسبة لمدة الإغلاق فإن  1لأنها تعني المواقع التي وقعت عليها الجريمة؛" محل الجريمة
ة ت، وعليه فقد تكون مؤبدة أو مؤقلالاستغلاالمشرع لم يحدد مدة معينة لغلق المحل أو مكان 

 0.2مكرر 00مثلما هو منصوص عليه في الأحكام العامة لقانون العقوبات في المادة 

 :العقوبات المقررة للشخص المعنوي : ثانيا
ن بين الجرائم التي يعاقب عنها الشخص المعنوي جرائم المساس بأنظمة المعالجة م 

 ه الجرائم إذا ارتكبها شخص معنوي شدد في عقوبة هذالآلية للمعطيات إلى جانب هذا فقد 
الجهات العامة أي إذا كانت هذه يستهدف فيها  الإلكترونية من خلال وضع إشهاراته
مرات  1من قانون العقوبات 4مكرر 214عادل طبقا للمادة والتي ت 3المعطيات تابعة للدولة،

 4.الحد الأقصى للغرامة المقررة لشخص الطبيعي

وتقع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عند قيامه بجرائم لها علاقة بالمجال  
 باستعمال أي الحالي تقوم الشركات بالبحث عن المعلومات الاقتصادالإلكتروني وفي إطار 

وهذا البحث يمكن أن يكون عن طريق الدخول أو   ،من بينها الإشهار الإلكتروني وسيلة
نظام المعلوماتي لشركة أخرى منافسة و الإطلاع على ملفاتها البقاء غير المشروع في ال

وخططها، وبعد وجود المنتج المنافس تقوم بمنافستها على ذلك الأساس وبالتالي قيام 
المنافسة غير المشروعة عن طريق ارتكاب جرائم إلكترونية، لذلك المشرع شدد العقوبة على 

                                                                    
 .04المرجع نفسه، ص  - 1
يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم  ":على مايلي 32-60رقم  من القانون  0مكرر 00تنص المادة  - 2

 ".الذي ارتكب الجريمة بمناسبته يمارس فيها النشاط أن عليه من
 .00، المرجع سابق، صخضر شاهين، رضوان سعاد - 3
الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى يعاقب " : على مايلي 32-60رقم  من القانون  4مكرر  214تنص المادة  - 4

 ."مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي( 6)الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس 
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وية تنشأ بغرض تحقيق الربح فتقوم الشخص المعنوي لأن الكثير من الأشخاص المعن
 1.بالمنافسة غير المشروعة عن طريق ارتكاب هذا النوع من الجرائم

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص على نوعين من العقوبات المقررة 
مكرر من قانون العقوبات وهي كعقوبة أصلية، وعقوبات  02للشخص المعنوي في المادة 

 :كالأتيتكميلية 

 حل الشخص المعنوي، -0

 سنوات، " 6"تتجاور خمس  غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا -3

 سنوات،" 6"تتجاوز  الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا -2

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -4
 سنوات، ( 6)مباشر، نهائية أو لمدة لا تتجاوز خمس

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، -1

 نشر وتعليق حكم الإدانة، -0

لحراسة سنوات، وتنصب ا( 6)الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس  -1
  2".ى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهعلى ممارسة النشاط الذي أد

 :على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الاعتداءتشديد عقوبة الغرامة في جرائم  -1

 خزينةمن قبل المحكوم علية بها إلى  تتجلى عقوبة الغرامة في دفع مبلغ من المال 
تسببه من ضرر  حرج في الحكم بالغرامة على الشخص المعنوي بالرغم ما ولا الدولة،

مكرر من قانون العقوبات فإن الغرامة  02للمستهلكين في الشخص المعنوي، وفقا للمادة 

                                                                    

  .00ق، ص ، المرجع سابخضر شاهين، رضوان سعاد1-
 .  32-60رقم  من القانون  3مكرر الفقرة  02المادة  - 2
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 214أما المادة  1تتراوح بين واحد وخمس أضعاف تلك الغرامة المقررة للشخص الطبيعي
تتعلق بعقوبة الغرامة على الشخص المعنوي في جرائم  والتي  2من قانون العقوبات 4مكرر 

المعطيات فقد قيدت القاضي وألزمته بالحكم بالحد الأقصى لهذه الغرامة وهو خمسة أضعاف 
 .الغرامة المقررة على الشخص الطبيعي

أما إذا كانت الجريمة موجهة الأشخاص المعنوية فقد قرر المشرع تشديد العقوبة في  
 3.على المصلحة العامة حفاظاإذا كان الضحية من الجهات العامة وهذا  حالة ما

 .العقوبات المستحدثة :الفرع الثاني
اليوم أصحاب الإشهارات الإلكترونية في إبرازمها على مختلف الوسائل الإلكترونية  نتفن

ر السلع والخدمات محل الإشهار على ضلين في ذلك مؤثرات من شأنها أن تالمتاحة، مستعم
غير حقيقتها، ومبالغة في وضعها ليصبح معها المستهلك في موضع خطر نتيجة تأثير 
على إراداته لحظة الإشهارات التي قد تدفعه للتعاقد أو الشراء من غير بينة ورؤية حقيقة 

انين التقليدية لهذه المعروضات الإلكترونية، لهذا توجهت التشريعات بخلاف القو ة حوواض
المتمثلة في قانون العقوبات إلى وضع قوانين حديثة تعمل على تحريم المزاعم والإشهارات 

 4.ى المستهلك بشكل سلبيعل والعروض الزائفة التي من شأنها أن تأثر
 : 66-11العقوبات المقررة في القانون : أولا

بعد أن كان المستهلك يستفي حقه بموجب القواعد العامة في حال تعرضه للتضليل في 
الإشهار الإلكتروني، وذلك لغياب النصوص الخاصة التي تقرر حماية له، تدخل المشرع 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية وأفرد عقوبات مخالفة شروط  61-02الجزائري بموجب القانون 
نزيه، فجرم سلوك المورد الإلكتروني الذي يستعمل التضليل في عرضه الإشهار الإلكتروني ال

                                                                    
 .02سعاد، المرجع سابق، ص خضر شاهين، رضوان  1
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى  ":على مايلي 32-60رقم  من القانون  4مكرر  214تنص المادة  - 2

 ".مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي( 6)الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس 
 .02جع سابق، صخضر شاهين، رضوان سعاد، المر  - 3
 .03حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 4
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إلى طابع التضليل المؤدي إلى الخطأ، سواء تعلق بمحتوى  ؤديالتي ت 1للسلع والخدمات،
المنتج أو صفه من صفاته أو منشأته  أو كميته أو سعره أو في النتائج المترتبة على 

أهم العقوبات التي جاء بها قانون التجارة استخدامه، حيث تعتبر العقوبات المالية 
الإلكترونية، ومن بينها جرائم الإشهار التجاري غير مشروع، باعتباره جرائم اقتصادية ومرجع 

 .ذلك أن أغلب هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غير المشروع
 2المالية لردعهم متهمذرض عقوبات مالية تنصب الجناة في فكان من الملائم ف

 :العقوبات الأصلية -1
 :جرائم الإشهار الإلكتروني المروج للمنتجات والخدمات المحظورة -1-1

 دون  ":المتعلق بالتجارة الإلكترونية على مايلي 61-02من قانون  21تنص المادة 
الأشد المنصوص عليها في التشريع  المعمول به، يعاقب  بتطبيق العقوبات المساس

يعرض للبيع، أو يبيع عن  نمدج، كل 1،666،666دج إلى 266،666 بغرامة من
 3،"القانون من هذا  3كورة في المادة ذتصال الإلكتروني المنتجات أو الخدمات المطريق الا 

أي يتضمن " يعرض للبيع "نجد أن المشرع استخدم تعبير من  21ومن خلال نص المادة 
من نفس  2 إلى جانب نص المادة الثالثة لكترونيةالإكذلك العرض عن طريق الإشهارات 

القانون والتي تنص على أنواع المنتجات و الخدمات المحظورة التي تكون فيها المعاملات 
تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول " :وهي كتالي 4ممنوعة

 . بهما
 : ة تتعلق بما يأتيغير أنه، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكتروني

 لعب القمار والرهان واليانصيب، -1
                                                                    

، "66-11التجارة الإلكترونية ون الإلكتروني وحماية المستهلك في قان الإشهار" عبد الله صفيح، فتحي بن جديد، - 1
جامعة فارس  ،مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة ،(صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 
 .111، ص 260 -116، ص 3630، 63، العدد61لمدية الجزائر ، المجلد 

 .026رجع سابق، ص محماني إسماعيل، ال - 2
 .61-02رقم  من القانون  21المادة  - 3
 .020حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 4
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 المشروبات الكحولية والتبغ،  -2
 المنتجات الصيدلانية،  -3
 المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية،  -1
 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به،  -6
 1".إعداد عقد رسميكل سلعة أو خدمة تستوجب  -4
بمعنى أن كل هذه الخدمات والمنتجات يمنع عرضها عن طريق الإشهار الإلكتروني  

 .61-02 ممنوعة بموجب القانون  عتبارهااب
من ذات القانون على غرامة مالية أخرى على صنف أخر من  22كما حددت المادة  
التي نصت 2والخدمات المحظورة، والتي تتعلق بالعتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة السلع 

دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في " :أعلاه 22عليها في المادة 
دج كل المخالفات التي 2،666،666دج إلى 666،666التشريع المعمول به، يعاقب من 

 3".قانون من نفس ال 6حددتها نص المادة 
 :جزاء عدم احترام المعلن الإلكتروني لضوابط العرض التجاري  -1-2

من القانون التجارة الإلكترونية على  21نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
دج كل مورد إلكتروني يخالف أحد 666،666دج إلى 66،666 يعاقب بغرامة من":مايلي

   4".من هذا القانون  12و  11المنصوص عليها في المادتين  الالتزامات
المادتين خلال عرض  هاتينلكتروني أن يلتزم بما ورد في بحيث يجب على المورد الإ

  5.جاء فيها إشهاره التجاري ويحترم كل ما

                                                                    
 .61-02رقم  من القانون  2المادة  - 1
 .020حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  -2

.61-02رقم  من القانون  22المادة  - 3  
 .61-02رقم  من القانون  21المادة  -4
 .020حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  -5
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 أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني"... :على 00أي تنص المادة 
ومقرؤة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الأقل ولكن ليس على سبيل  مرئيةبطريقة 

وطبيعة  لكترونية،والإ رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية : الحصر، المعلومات التالية
 1".إلخ...وخصائص وأسعار السلع و الخدمات 

لبية طفتتعلق بالمراحل التي يتم عليها نفس القانون  نم 03أما فيما يخص المادة 
 2.المنتج و الخدمة إلكترونيا

 : جزاء مخالفة النصوص المنظمة للإشهار الإلكتروني -1-3
من قانون التجارة الإلكترونية  46و  213حدد المشرع الجزائري في نص المادتين 

من نفس  46غرامات مالية متعلقة بمخالفة شروط الإشهار الإلكتروني، حيث نصت المادة 
دج كل من 666،666دج إلى 66،666يعاقب بغرامة من  ." ..:القانون على مايلي

كورة حيث هذه المواد المذ 4".من هذا القانون  31و  32و  31و  36يخالف أحكام المواد 
، حيث لمتعلق بشروط الإشهار الإلكترونيثم التطرق إليها سابقا في الجزاء ا 46في المادة 

أن المشرع الجزائري وضع شروط متعلقة بكيفية وضع الإشهار الإلكتروني من طرف المعلن 
 5.وعدم تجاوزم الحدود المسموح بها في هذا الإطار

                                                                    
 .61-02رقم  من القانون  00المادة  -1
 :مراحل إلزامية تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث:" على مايلي 61-02رقم  من القانون  03تنص المادة  -2
 الشرط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم تمكنه من التعاقد بعلم ودراية تامة، وضع -
مات يخص ماهية المنتوجات أو الخد هلك الإلكتروني، لاسيما فيما التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المست -

تعديل الطلبية، وإلغائها أو تصحيح الأخطاء من الوحدوي، والكميات المطلوبة بغرض تمكنه المطلوبة، والسعر الإجمالي و 
 المحتملة،

 .د الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقديتأك -
 .ذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه بصراحةيجب أن يكون الاختيار ل

 ." اختياره يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني، أية معطيات تهدف إلى توجيه
دج، كل  666،666دج إلى  66،666يعاقب بغرامة من :" على مايلي 61-02رقم  من القانون  21تنص المادة  - 3

 ."من هذا القانون  12و  11مورد إلكتروني يخالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 
 .61-02رقم  من القانون  46المادة  -4
 .023سابق، ص حماني إسماعيل، المرجع  -5
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 : العقوبات التكميلية -2
عقوبات تقنية  61-02الأصلية أقر المشرع الجزائري في القانون إضافة إلى العقوبات 

بالوسائل  ذي قانون العقوبات كونها تتم وتنفمن نوع خاص تعد خروجا عن القاعدة العامة ف
الإلكترونية عن طريق وسيط إلكتروني يباشرها يتمثل في مركز البحث والتقني، وذلك نظرا 

 :يلي كما بدورها ل والتي تصالتحكمه في تكنولوجيا الإعلام والا
 :غلق وتعليق الموقع الإلكتروني -2-1

صر في لكتروني للمورد الإلكتروني المقالقاضي يمكن أن يأمر بغلق الموقع الإ
شهر  60التزاماته والمخالف في التشريع المعمول به في مجال التجارة الإلكترونية لمدة بين 

التي تنص على  61-02من قانون  63ة الفقر  21وذلك حسب نص المادة  1أشهر 60إلى 
إلى ستة ( 1)يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر" :مايلي

 2."أشهر( 4)
من القانون  1و  4و  2وكذلك في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد 

القمار والرهان واليانصيب، المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي تتمثل في لعب  02-61
وحظر التعامل فيها بموجب قوانين  الخ...المشروبات الكحولية والتبغ، المنتجات الصيدلانية 

خاصة على غرار العتاد والتجهيزات و المنتوجات الحساسة وكل المنتوجات التي من شأنها 
 3.المساس بالأمن والنظام العام

 :الشطب من السجل التجاري  -2-2
لقاضي أن يأمر بشطب المعلن الإلكتروني من السجل التجاري إلى جانب يمكن ل

تعليق الموقع الخاص بالمورد الإلكتروني الذي يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق 
 43وذلك طبقا لنص المادة  4الاتصالات الإلكترونية من دون تسجيل في السجل التجاري،

                                                                    
 .023حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 1
 .61-02رقم  من القانون  3الفقرة  21المادة   - 2
 .023حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 3
 .023المرجع نفسه، ص  - 4
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أنه يبقى تعليق هذا الموقع ساري المفعول التي تنص على  611-02من القانون  63الفقرة 
إلى غاية تسوية وضعيته، وكذلك في حالة قيام المورد بالتعامل في أجهزة وعتاد حساس 

بحسب نص  2تخضع لتنظيم خاص، وكذلك التعامل بمنتوجات تمس بالأمن و النظام العام،
 3.من قانون تجارة الإلكترونية 63الفقرة  21المادة 

 :إلى منصات الدفع الإلكتروني ذفاالن تعليق -2-3
أشهر طبقا  0إلى جميع منصات الدفع الإلكترونية بمدة لا تتجاوزم  ذالنفا يترتب تعليق

وذلك نتيجة لمخالفة المعلن الإلكتروني لالتزامه بتقديم  61،4-02من قانون  21لنص المادة 
إعلان نزيه، وكذا بإعلام المستهلك الإلكتروني بشخصية أو نشاطه إلى جانب تقديم كل 
البيانات والمعلومات عن المنتوج المعروض للاستهلاك عبر الانترنت المنصوص عليها في 

شروط التعاقد وأجال  العدول، وموعد من نفس القانون، وبما في ذلك  03و  00المادتين 
-02من قانون  00و  06التسليم وغيرها من المسائل المذكورة على سبيل المثال في المادة 

61.5 
ستغلال منصات الدفع الإلكترونية المتعددة في التجارة الإلكترونية احيث يتم إنشاء و 

ئر أو بريد الجزائر أو من طرف البنوك المعتمدة في بنك الجزا ةحصريفي الجزائر بصفة 
الموصولة بأي نوع من أنواع الدفع الإلكتروني للتعامل العمومي للمواصلات السلكية و 

 61.1-02من قانون  31طبقا لنص المادة  6اللاسلكية

                                                                    
ساري المفعول يبقى تعليق هذا الموقع الإلكتروني :"على مايلي 61-02رقم  من القانون  3الفقرة  43تنص المادة  - 1

 ".إلى غاية تسوية وضعيته
 .023حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 2
يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني :" على مايلي 61-02رقم  من القانون  3الفقرة  21تنص المادة   - 3

 ."أشهر( 4)إلى ستة ( 1)من شهر تتراوح لمدة
كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها " ... :على مايلي 61-02رقم  القانون من  3الفقرة  21تنص المادة  - 4

 ".أشهر( 4)الدعوى أن تأمر بتعليق نفاده إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني، لمدة لا تتجاوز سنة 
 .023حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 5
 .022المرجع نفسه، ص  - 6
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 :التعليق التحفظي لتسجيل أسماء النطاق للمورد الإلكتروني -2-1
النطاق عند عدم القيام بإجراءات يتعرض المورد الإلكتروني إلى تعليق تسجيل أسماء 

مزاولة نشاطه التجاري عن طريق القيد الضرورية في السجل التجاري بصفة مسبقة ل
 ":التي تنص على مايلي 61-02من القانون  42طبقا لنص المادة  2تصالات الإلكترونيةالا

 بها، عندما يرتكب المورد التشريعية والتنظيمية المعمول دون المساس بالأحكام
الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم 

بممارسة الأنشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد  التشريع المتعلق
الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء 

 3". ةعلى مقرر من وزارة التجار 
قبل هيئة مؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على قرار من  نمحيث يتم ذلك 

وزمارة التجارة، وكون التعليق فوري لأي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر، ويظل 
يتم رفعه إلا بتسوية المورد الإلكتروني لوضعيته من خلال  هذا التعليق ساري المفعول ولا

وبحيث لا يمكن  61،5-02من القانون  43طبقا لنص المادة  4السجل التجاري التسجيل في 
 63الفقرة  42يوم التي نصت عليها المادة  26النطاق  لاسمأن تتجاوزم مدة الغلق التحفظي 

 6 ".يوما( 36)لايمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين " :على مايلي

                                                                                                                                                                                                                   
التجارية الإلكترونية إما عن بعد أو  يتم الدفع في المعاملات ": على مايلي 61-02رقم  القانون من  31تنص المادة  - 1

 ."المنتوج، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به تسليم عند
 .022حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 2
 .61-02رقم  من القانون  42المادة  - 3
 .022حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص  - 4
تقوم الهيئة لمنح أسماء النطاق في الجزائر، بناء على مقرر " :على مايلي 61-02رقم  من القانون  43تنص المادة  - 5
وزارة التجارة، بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لأي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر، يقترح توفير  من

 . خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري سلع و 
 ."يبقى تعليق هذا الموقع الإلكتروني ساري المفعول إلى غاية تسوية وضعيته  
 . 61-02رقم من  القانون  42المادة  - 6
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وتعتبر هذه العقوبة كعقوبة إدارية كون الجهة المكلفة بتطبيقها على المورد الإلكتروني 
مصالح مركز هي إدارة والمتمثلة في مركز أسماء النطاقات بالجزائر وتعتبر مصلحة من 

 1.البحث العلمي والتقني
 :غرامة الصلح -2-6

للمخالفات المتعلقة بالإشهار  قانون التجارة الإلكترونية نص على إمكانية التسوية الودية
على  61-02من قانون  41حيث نصت المادة  2الإلكتروني عن طريق غرامة الصلح،

تؤهل الإدارة المكلفة بحماية  دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض،:"مايلي
المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأشخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذا 

غير أن غرامة الصلح هو الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام  3".القانون 
ون، إلى جانب إذا قبل المورد الإلكتروني لغرامة الصلح، تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار نهذا القا

 4.%06تخفيض قدره 
 :طريق تبليغ المخالفات -2-4

 " :ليغ المخالفة، حيث جاء فيهاتنص على طريقة تب 61-02من القانون  41المادة 
 تتجاوز سبعة المورد الإلكتروني المخالف خلال مدة لا المصالح التابعة لإدارة التجارة تبلغ

عن طريق جميع الوسائل  تاريخ تحرير المحضر، الأمر بالدفع أيام ابتداء من( 7)
عنوان بريده  الالكترونيالمناسبة مصحوبا بإشعار بالاستلام، يتضمن هوية المورد 

وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة  وتاريخ لكترونيالإ 
 5".إلى مواعيد وكيفيات الدفع بالإضافة
 

                                                                    

.022حماني سماعيل، المرجع سابق، ص - 1  
 .022، صالمرجع نفسه- 2
 .61-02رقم  من القانون  41المادة  - 3
 .022حماني إسماعيل، المرجع سابق، ص - 4
 .61-02رقم  من القانون  41المادة  - 5
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 :62-61العقوبات المقررة في قانون : ثانيا

من  32قد نص المشرع الجزائري على الإشهار التضليلي من خلال نص المادة  
، واعتبره أنه غير 1المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 63-64القانون رقم 

مشروع وممنوع، وبالتالي تقرر عقوبات جنائية على كل من يقوم بنشر إشهار تضليلي 
وتتراوح هذه العقوبات بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية إضافية إلى عقوبات في حالة 

 .العود وسيتم تخصيص كل على حدى
 :لعقوبات الأصليةا 1-1
تي تمس بالقواعد رتب المشرع الجزائري عقوبات أصلية لردع الإشهارات التضليلية ال 
وبمصالح المستهلكين، ويتضح من خلال القانون  الاقتصاديةبين الأعوان  افسةللمن النزيهة

 منه والتي 22، في المادة 2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات تجارية 63-64رقم 
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية مخالفة لأحكام :" تنص على أنه

من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار  21و 27و 24المواد 
 3(".6،666،666)إلى خمسة ملايين دينار ( دج 66،666)

بأنها ممارسات  32و 31و 30حيث تنص هذه المادة على كل مخالفة لأحكام المواد  
تجارية غير نزيهة وتعسفية، فيدخل في حكمها الإشهارات التضليلية التي تنص عليها المادة 

                                                                    
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في :" على مايلي 63-64من القانون  32تنص المادة  - 1

 : هذا الميدان، يعتبر إشهار غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان
يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن يؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته  -1

 أو مميزاته، 
 ، ه أو خدماته أو نشاطهيتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجات -2
يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا  يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أو العون الاقتصادي لا -3

 ". ريمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشها
، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية ،"الجنائي في مواجهة الإشهار التضليلي أحكام القانون "عبد الله حساين،  - 2
 .210، ص 211-244، ص ص 3636، سبتمبر 63، العدد00
 .63-64رقم  ن القانون م 22المادة  - 3
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إذا اعتبرها القانون ممارسات غير نزيهة وهي ممنوعة بنص القانون ويعاقب على  32
 ي جزائر ين ألف دينار إلى خمسمائة ملايين دينار بغرامة مالية من خمس ارتكاب

 :العقوبات التكميلية - 2
إضافة إلى العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع على الإشهارات التضليلية، فقد قرر  

كذلك عقوبات تكميلية تتمثل في حجز السلع ومصادرتها والغلق الإداري والنشر الحكم 
 .الصادر بإدانة المعلن

 :الحجز -2-1
يعتبر حجز البضائع من بين العقوبات التكميلية التي جاء بها المشرع والتي يمكن  

توقيعها على المخالفين للقواعد المشروعة في مجال المنافسة، وعليه فبإمكان القاضي إصدار 
جاءت  به المادة  وذلك ما 1قرار بحجز السلع للمعلنين أصحاب الإشهارات غير المشروعة،

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص  63-64القانون رقم من  21
 27 ...وص عليها في الموادالمنص يمكن حجر البضائع موضوع المخالفات ":على أنه

 من هذا القانون، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع 21و
 2"....مراعاة حقوق الغير حسن النية

 :المصادرة -2-2
نص المشرع الجزائري على المصادر كعقوبة تكميلية فيما يتعلق بالإشهارات  

المتعلق بالقواعد المطبقة على  63-64من القانون  44التضليلية، وذلك من خلال المادة 
حيث يتضح من خلال نص المادة أنه زميادة على العقوبات المالية  3الممارسات التجارية،

                                                                    
 .210عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  -1

. 63-64رقم  القانون من  21المادة  - 2  
زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا :" على مايلي 63-64من القانون رقم  44 المادة تنص - 3

 16القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص عليها في المواد 
 .  من هذا القانون  21و ( 7و  2) 27و 26و 21و  23و 22و 21و  14و 12و 11و
ضوع حجر عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت مو  وإذ 

 . وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما



الإلكترونيالفصل الثاني                           الإجراءات المنظمة لمكافحة جريمة الإشهار   

 

 
90 

عليها هذا القانون، يجوزم للقاضي أن يحكم بالمصادرة للسلع المحجوزمة في حالة التي نص 
فالمصادرة تكون  من نفس القانون، 32و 31....مخالفة القواعد المنصوص عليها في المواد 

يمكن "ة للقاضي فيمكن أن يحكم به أو يقوم باستبعاده وذلك وفقا لعبارة بأمر جوازمي بالنس
 1.أعلاه 44ها المادة التي نصت علي" للقاضي
 :الغلق الإداري  -2-3
إضافة إلى الحجز والمصادرة فقد خول القانون المذكور أعلاه سلطة غلق المحلات  

على اقتراح من المدير الولائي المكلف  التجارية للمخالفين للوالي المختص إقليميا بناء
من  40عليه المادة الأمر الذي نصت  وهو 2،يوما 26تتجاوزم  بالتجارة، وذلك لمدة لا

يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح  ":جاءت كمايليوالتي  63-64القانون 
عليها في يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص ( 36)تتجاوز ثلاثين  التجارية لمدة لا

 21و 27و 24و 26 و 21و 23و 22و 26و 11و  13و 11و  16 المواد أحكام
 .القانون  من هذا 63و

 .يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة
يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض  وفي حالة إلغاء قرار الغلق،

 3".أمام الجهة القضائية المختصة الضرر الذي لحقه
 :نشر الحكم الصادر بالإدانة -2-1
يتم الحكم  ي لكنه نادرا مايعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزاء مكملا للجزاء الأصل 

به، يكون من خلال الإعلان على واجهة المنشأة أو في الصحف وذلك لإعلام المستهلكين 
والمتعاملين بالجريمة المرتكبة من طرف المعلن المخالف، وتكون مدة النشر أي تعليق الحكم 

                                                                                                                                                                                                                   

 . وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها
 ".مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العموميةعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح 

 .213، 210عبد الله حساين، المرجع سابق، ص ص  -1
 .213المرجع نفسه، ص  -2
 .63-64رقم  من القانون  40لمادةا -3
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للمحكمة  :"همن قانون العقوبات الجزائري بأن 02وهذا مانصت عليه المادة  1شهرا واحد،
الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم أو مستخرج  عند
 2".وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.... منه

وذلك من  63-64وقد نص على نشر الحكم بالإدانة في هذا المجال القانون رقم  
أي أن نشر الحكم بالإدانة قد يعد جزاء أكثر فاعلية من حيث أثره  3منه، 42خلال المادة 
ينعكس بشكل  ذلك لأنه يمس بمركز وسمعة المعلن التجارية، وهو ما الأصليةمن العقوبات 

سلبي على ثقة الجمهور فيه فيمتنع بالتالي عن التعامل معه، فهو يمس بجوهر تجارته وهو 
الحكم يعد رسالة موجهة إلى جميع الأعوان  بالعملاء، كما أن نشر الاتصالعنصر 

للمصير  تعرضوافيها من اللجوء إلى الإشهار التضليلي و إلا  يحذرهم الآخرين الاقتصاديين
ما لاشك فيه أن هذا الجزاء يحقق بدوره وظيفة وقائية في مواجهة الرسالة الإشهارية مذاته، 

التي تتركها في نفس المتلقي وذهنه وبالتالي  الآثارالتضليلية، ذلك أنه من الصعوبة إزمالة 
 4.تكبد المنشأة خسائر فادحة

 :العقوبات في حالة العود -3
رتب المشرع الجزائري عقوبات خاصة بحالة العود، أي قيام المعلن بالمخالفة نفسها 

-64وقد نص على ذلك بموجب القانون رقم  5وفي نفس النشاط مرة أخرى والعود لارتكابها،
لمادة من ا 63 لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وذلك في الفقرة الثانيةا 63
يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، كل عون  ":منه التي تنص على أنه 41

                                                                    
 .213عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  -1
 . 32-60رقم  من القانون  02المادة  -2
على ص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمرا يمكن الوالي المخت" :على مايلي 63-64رقم  من القانون  42تنص المادة  -3

فة الوطنية أو لصقها امرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قرارتها كاملة أو خلاصة منها في الصح نفقة
 ".بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها

 .213عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  -4
 .213المرجع نفسه، ص  -5
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فالمشرع قام  1".اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه مند أقل من سنة
الزمنية المتعلقة بحالة العود من سنة واحدة إلى سنتين، فإذا قام المعلن المخالف  المدة برفع

 2:بالعودة لارتكاب المخالفة السابقة والتي عوقب عليها فإنه يتعرض للعقوبات التالية
 :مضاعفة العقوبة -3-1

المتعلق بالقواعد  63-64من القانون  41تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 
فمقدار العقوبة  3، ..."تضاعف العقوبة في حالة العود:" المطبقة على الممارسات التجارية

يكون قابلا للمضاعفة في حالة العود، وتتصف المضاعفة في هذه الحالة بطابع ردعي 
ومشدد للعقوبة، ويمتد مجال المضاعفة إلى كل المخالفات المنصوص عليها في قانون 

سابقا وبما أن العقوبة  افي ذلك الإشهارات التضليلية ،فكما ذكر الممارسات التجارية بما 
من القانون رقم  22والتي حددتها المادة  4المقررة على الإشهارات التضليلية هي الغرامة،

دج  1666،666دج  إلى خمسة ملايين دينار 16،666من خمسين ألف دينار  64-63،5
ة الغرامة لتصبح من مئة ألف دينار وبالتالي ففي حالة العود يحكم القاضي بمضاعف

 6.دج كحد أقصى 06،666،666دج كحد أدنى إلى عشرة ملايين دينار066،666
 :مارسة والشطب من السجل التجاري مالالمنع من  -3-2

المتعلق بالقواعد  63-64من القانون رقم  41على ذلك الفقرة الثالثة من المادة  تنص
ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي  "...:المطبقة على الممارسات التجارية بأنه

 7".أو الشطب سجله التجاري  ةتمؤقنشاطه بصفة  المحكوم عليه من ممارسة

                                                                    
 .63-64رقم  من القانون  41المادة  -1

.213عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  - 2  
 . 63-64رقم  من القانون  3الفقرة  41المادة  -3
 . 213عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  -4
 . 63-64رقم  من القانون  22المادة  -5
 .212عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  -6

. 63-64رقم  من القانون  41المادة  - 7 
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ان المعلن من ممارسة العمل تحت أي وطبقا لذلك فإن هذا المنع يؤدي إلى حرم 
صفة في إطار الإشهار حيث تنقطع صلته به، فعقوبتي المنع من ممارسات النشاط 

بموجب حكم صادر عن  تتخذانوالشطب من السجل التجاري المترتبين على الحالة العود 
تشديد يدل على رغبة المشرع في  القاضي رغم كونهما عقوبتين ذات طابع إداري، وهذا ما

العقوبة على المعلنين في حالة العود، فتوقع العقوبة من طرف الجهات الإدارية يترتب عليه 
التأثير على السمعة التجارية للمعلن المخالف، في حين أن توقيعها بموجب حكم صادر عن 

 1.القضاء يؤثر إضافة إلى ذلك على السمعة القانونية
 :عقوبة الحبس -3-3

عفة الغرامة والمنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل إضافة إلى عقوبة مضا
التجاري، مكن المشرع القاضي من توقيع عقوبة الحبس على المعلنين المخالفين في حالة 

 ":بأنه 63-64من الفانون رقم  41من المادة  64 وقد نصت على ذلك الفقرة الرابعة 2العود،
 أشهر( 3)، عقوبة الحبس من ثلاث يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات فضلا عن ذلك،

وبالتالي فالمشرع الجزائري قد ظهر أكثر تشددا في حالة العود،  3."واحدة( 1)إلى سنة 
المنافسة الشريفة ولمصالح المستهلكين من الإشهارات  ولمبادئوذلك حماية للمنافسين 

 4.التضليلية
 :63-64العقوبات المقررة في القانون : ثالثا

تتمثل الجزاءات الجنائية في مجموع العقوبات المطبقة في الجرائم الواقعة على 
المندرجة تحت  62،5-61القانون  من 21إلى  02المستهلك، وهي مذكورة في المواد من 

والتي  قانون العقوباتى بعض العقوبات المذكورة في فصل المخالفات والعقوبات إضافة إل

                                                                    

.212عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  - 1 
 .212المرجع نفسه، ص  -2

63.-64رقم  من القانون  64الفقرة  41المادة  - 3  
. 214عبد الله حساين، المرجع سابق، ص  - 4 

 .62-61رقم  من القانون  21إلى  02المادة  -5
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ن أصلية يحكم بها القاضي ، وهذه العقوبات قد تكو  62-61ن أحالت إليها بعض مواد القانو 
 1.الجريمة، وعقوبات تكميلية ينطق بها إلى جانب العقوبة الأصلية تعند ثبو 
 :العقوبات الأصلية-1

، والتي تؤدي إلى إلحاق 62-61أفرد المشرع الجزائري لكل مخالفة لأحكام القانون 
بها، وبالرجوع لهاته العقوبات التي تتمثل أساسا ضرر بالمستهلك أو مصالحه عقوبة خاصة 

في الغرامة المالية نجد أن هذه الجرائم تشكل جنحة، وإيراد هذه العقوبات يتم التطرق لعقوبة 
 2.الجرائم الماسة بسلامة المستهلك، تم عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج

 :عقوبات الجرائم الماسة بالسلامة الصحية للمستهلك -1
 :عقوبة جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك -1-1
أحال المشرع الجزائري في تطبيق عقوبة جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك إلى  
: وبالرجوع لهذه المادة نجد أن عقوبة هذه الجريمة هيقانون العقوبات من  431المادة 

دج، أو  066،666دج إلى   36،666الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  
 3.بإحدى هاتين العقوبتين فقط

من القانون   01وشدد المشرع الجزائري في هذه العقوبة  من خلال نص المادة   
سنوات حبسا وغرامة مالية قيمتها خمسمائة ألف  61حيث رفعها إلى الحبس لمدة  61-62

سواء  قد ارتكبت الخداع أو محاولة الخداع كان إذا  ":حيث تنص،"دج 166،666"
 :بواسطة
 .أخرى مزودة أو غير مطابقة أدواتالوزن أو الكيل أو  -

                                                                    
، المتعلق بحماية المستهلك 62-61أمال، الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون رقم عيشوشة خالدة، لورشان  -1

وقمع الغش وآليات الحماية منها، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، قانون الخاص، قانون خاص 
 .14، ص3600ق بن يحي، جيجل الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصدي

 .14المرجع نفسه، ص -2
.32-60رقم  من القانون  431المادة  - 3  
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طريق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو  -
 .التغيير عن طريق الغش في تركب أو وزن أو حجم المنتوج

 . ةيتدليس ءاتاإدعإشارات أو  -
معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات كتيبات أو منشورات أو نشرات أو  -

  1".أخرى 
 :عقوبة الغش في المنتوجات -1-2

على عقوبة جريمة الغش في المنتوجات  62-61من القانون  16حيث تنص المادة 
خمس  يعاقب بالحبس من سنتين إلى:" ج وهي.ع.من ق 420المنصوص عليها في المادة 

  2:دج من166،666إلى  26،666 سنوات وبغرامة من
 ية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أوذيغش مواد صالحة لتغ -1

 . منتوجات فلاحية أو طبية متخصصة للاستهلاك
ية الإنسان أو الحيوانات أو مواد ذضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغعرض أو ي -2

مغشوشة أو فاسدة أو طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية، أو طبية يعلم أنها 
 .مسمومة

ية ذخاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغ يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد -3
الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على 
استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو 

 3".تعليمات وهو أنها محددة

                                                                    
 .62-61رقم  من القانون  01المادة  -1

 .62-61رقم  من القانون  16المادة  - 2
 .32-60رقم  من القانون  420المادة   3-
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سنوات إلى   1ورفع المشرع الجزائري عقوبة جريمة الغش في المنتوجات إلى السجن 
إذا ألحق المنتوج المغشوش  دج0666.666إلى ج د166.666وبغرامة من  06سنوات 

  2.قانون العقوبات من 423وذلك حسب نص المادة  1،بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل
عشرين سنة وبغرامة   " 36"إلى " 06"من عشر كما ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت 

دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل 3،666،666دج إلى 0،666،666من 
الفقرة  22وذلك حسب المادة  3،للشفاء، أو في فقدان استعمال عضو أو في عاهة مستديمة

  62.4-61من قانون  63
المنتوج في وفاة شخص أعدة تسبب ؤقت إلى السجن المؤبد إذا موترفع عقوبة السجن ال

 62.5الفقرة  22حسب المادة  أشخاص
 : ائيةذنظافة وسلامة المادة الغ التزام عقوبة جريمة مخالفة -1-3

إلى خمسمائة ألف " دج366،666"يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من مائتي ألف 
  6.ائيةذم يحترم المعلن سلامة المادة الغ، إذا ل"166،666"

                                                                    
 .11عيشونة خالدة، لورشان أمال، المرجع سابق، ص  - 1
إذا ألحقت المادة الغدائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة :" على مايلي 32-60رقم  من القانون  423 تنص المادة - 2

ا الذي عرض أو وضع ا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذبالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجز 
سنوات ( 16)سنوات إلى ( 6)بالحبس من خمس للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة، 

 ".دج 1666،666دج إلى  666،666وبغرامة من 
 .11عيشونة خالدة، لورشان أمال، المرجع سابق، ص  - 3
ويعاقب المتدخلون المعنيون بالحبس  ":التي تنص على مايلي 62-61رقم  من القانون  63 الفقرة 22تنص المادة  - 4

إلى مليوني دينار ( 1،666،666)سنة وبغرامة من مليون دينار( 26)سنوات إلى عشرين ( 16)المؤقت من عشر
، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشفاء أو فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة (2،666،666)

 ".مستديمة
يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب " :على مايلي 62-61رقم  القانون  من 22تنص المادة  - 5

 ".هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص
إلى ( دج266،666)يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار :" على مايلي 62-61رقم  من القانون  10تنص المادة  - 6

و  1يخالف إلزامية سلامة المواد الغدائية المنصوص عليها في المادتين كل من ( دج666،666)خمسمائة ألف دينار 
 ".من هذا القانون  6
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خمسين ألف  امية النظافة الصحية بالغرامة منعلى مخالفة إلز  ويعاقب
 1".دج0666،666"إلى مليون "دج16،666"

 :عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج -1
المتعلق  62-61عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج منصوص عليها في القانون 

 2:بحماية المستهلك وقمع الغش وهي
 :برقابة مطابقة المنتوجات الالتزامعقوبة جريمة عدم  -1-1

حيث تم النص على عقوبة جريمة عدم رقابة مطابقة المنتوج بغرامة مالية من خمسين 
 3".166،666"إلى خمسمائة ألف " 16،666"ألف 

 :عقوبة جريمة مخالفة إلزامية الضمان والخدمة مابعد البيع -1-2
المتعلق بحماية  62-61نون من القا 11يعاقب على هذه الجريمة حسب نص المادة 

 ألف يعاقب بغرامة من مائة ":المستهلك وقمع الغش التي تنص على مايلي
من يخالف إلزامية  ، كل(دج666،666)إلى خمسمائة ألف دينار ( دج166،666)دينار

 4."من هذا القانون  12ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة  تنفيذالضمان أو 
 
 
 
 

                                                                    
إلى ( دج66،666)يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار " :على مايلي 62-61رقم  من القانون  13تنص المادة  - 1

من هذا  7و  4عليها في المادتين ، كل من يخالف إلزامية النظافة الصحية المنصوص (دج1666،666)مليون دينار 
 ."القانون 

 .10عيشونة خالدة، لورشان أمال، المرجع سابق، ص  - 2
إلى ( دج66،666)يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار " :على مايلي 62-61رقم القانون من  14تنص المادة  - 3

ضمان المنتوج المنصوص عليها في ، كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ (دج666،666)ألف دينار  خمسمائة
 ".من هذا القانون  12المادة 

 .62-61رقم  من القانون  11المادة  - 4
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 :بالإعلام الالتزامعقوبة جريمة عدم  -1-3
بالإعلام بواسطة الوسم أو عدم احترام  الالتزامعاقب المشرع الجزائري على جريمة 

وهذا " دج0666،666"إلى مليون " دج066،666"بيانات الوسم بغرامة من مائة ألف 
 62.1-61من القانون  12مانصت عليه المادة 

 :العقوبات التكميلية: ثانيا
نصوص إلى جانب العقوبات الأصلية يمكن للقاضي الحكم بالعقوبات التكميلية الم

 :وهي قانون العقوباتمن  61عليها في المادة 
 الحجز القانوني، -1
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، المدنية و العائلية، -2
 تحديد الإقامة، -3
 المنع من الإقامة،  -1
 المصادرة الجزئية للأموال،  -6
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -4
 إغلاق المؤسسة،  -7
 الإقصاء من الصفقات العمومية، -1
 أو استعمال بطاقات الدفع، /والحضر من إصدار الشيكات  -4

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع استصدار رخصة  -16
 جديدة، 

 سحب جواز السفر،  -11
 2"تعليق حكم أو قرار الإدانة،نشر أو  -12

                                                                    
إلى ( دج166،666)يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار " :على مايلي 62-61رقم  من القانون  12تنص المادة  - 1

من هذا  11و  17المنصوص عليه في المادتين ، كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج (دج1،666،666)مليون دينار 
 ".القانون 

 .32-60رقم  القانون  من 1المادة  - 2
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يحكم بها جوازما فمثلا في  هذه العقوبات التكميلية يحكم بها القاضي وجوبا ومنها ما
حالة الغش المفضي إلى مرض أو عجز أو عاهة مستديمة أو فقدان استعمال عضو أو 

 1.الوفاة تصبح الجريمة جناية فيحكم القاضي بالحجز القانوني
الأمر بجنحة كالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق ويحكم جوازم إذا تعلق 

سنوات، وتسري العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية  61تزيد عن  الوطنية لمدة لا
:" من قانون العقوبات بأنه 04وهذا مانصت عليه المادة  2أو الإفراج عن المحكوم عليه،

لات التي يحددها القانون، أن تحظر على يجوزم للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحا
، 0مكرر  1المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 .سنوات( 1)تزيد عن خمس  وذلك لمدة لا
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم 

 3".عليه
الأدوات المستعملة في ارتكاب مخالفات أحكام القانون فهي أما مصادرة الوسائل و 

 62.4-61من القانون رقم  23وجوبية بنص المادة 
من الملاحظ أن المشرع الجزائري فرض عقوبة سالبة للحرية على المورد الإلكتروني  

 عند ارتكابه لجريمة الإشهار الإلكتروني، في كل من قانون العقوبات طبقا للأحكام العامة
الذي اكتفى بفرض  61-02، على خلاف القانون 62-61والقانون  63-64والقانون رقم 

غرامة مالية دون عقوبة سالبة للحرية على المورد الإلكتروني على رغم من الأضرار التي 
المضلل والكاذب  بالمستهلك والتي قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو حتى إلى  يلحقها الإشهار

                                                                    
 .10عيشونة خالدة، لورشان أمال، المرجع سابق، ص  - 1
 .10المرجع نفسه، ص  - 2
 .32-60رقم  من القانون  04المادة  - 3
 44و  41العقوبات المنصوص عليها في المواد إضافة إلى " :على مايلي 62-61رقم  من القانون  23تنص المادة  - 4
أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها  71و  73و  16 و

 ".في هذا القانون 
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فالمشرع  الجزائري هنا لم يصب في سن  من وضع عقوبة سالبة للحرية، الوفاة وعليه لابد
 . 61-02العقوبة في القانون 

آليات حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني المضلل : المبحث الثاني
 .والكاذب

يقع المستهلك الإلكتروني في مخاطر بسبب الإشهار المضلل أو الكاذب نتيجة  
غير الشرعية التي يستعين بها المعلن لإقناع المستهلك لأجل اقتناء السلع أو الأساليب 

الخدمات، وهذا ما فرض على المشرع الجزائري ضرورة التدخل لفرض آليات لحماية 
المستهلك المضرور لمواجهة المورد الإلكتروني لأجل تحقيق حماية فعالة من خلال منح 

الإدارية للمستهلك والحماية (المطلب الأول)يمستهلك الإلكترونالحماية المدنية لل
 (.المطلب الثاني)الالكتروني

من جريمة الإشهار  المدنية للمستهلك الإلكتروني الحماية: المطلب الأول
 .لكترونيالإ 

وجود الإرادة وتطابق الإيجاب والقبول فقط، يلزم يكفي  حتى يكون العقد صحيحا لا 
شخص متوافر لديه أهلية التعاقد، كما يلزم أن تكون  فوق ذلك أن تكون الإرادة صادرة عن

الإرادة التي عبر عنها سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة التي نص عليها المشرع 
الغلط، التدليس، الإكراه، : ليمن القانون المدني، وهي على التوا 10إلى  20في المواد من 

أو ( الفرع الأول)ط طلب لإبطال العقد ، فيمكن لمن وقع في التدليس أو الغلالاستغلال
 (.الفرع الثالث)أو المطالبة بالتنفيذ العيني( الفرع الثاني)المطالبة بالتعويض 

 .المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدليس: الفرع الأول

على أساس أو (أولا)ال العقد على أساس التدليسيجوزم للمستهلك طلب إبط 
 (.ثانيا)الغلط
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 :إبطال العقد على أساس التدليس -أولا

يجوز إبطال العقد للتدليس "  :من القانون المدني التدليس على أنه 20عرفت المادة 
، من الجسامة بحيث لولاها إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه

 1".م الطرف الثاني العقد لما أبر 

الاحتيالية من شأنها أن تخدع المدلس عليه وتدفعه إلى فالتدليس هو استعمال الطرق  
التعاقد، فهو إذن يفترض قيام عنصرين؛ عنصر مادي وهو استعمال الحيل، وعنصر معنوي 

 2.يتمثل في نية التضليل من أجل الوصول إلى غرض غير مشروع

 :العنصر المادي -أ

ة الأمر عن المتعاقد يقوم العنصر المادي على الحيل والخداع، بقصد إخفاء حقيق  
وإيهامه خلاف الواقع للتأثير على إرادته ويعتبر السكوت متعمدا عن معلومات مهمة 
للمستهلك وجوهرية لأجل تضليه، في حين مجرد السكوت أو الكذب يعد من الوسائل المادية 

ع اصطنا 4الفقرة الثانية من القانون المدني، 20المادة  3التي تهدف إلى إخفاء الحقيقة،
المستندات أو التزوير فيها، أو إخفاءها وانتحال صفة كاذبة، كتمان الحقيقة أو الكذب الذي 

كما لو بالغ  5تجاوزم حدود المألوف في التعامل، كلها طرق احتيالية للتأثير في إرادة العقد،

                                                                    
 . م قمن  20المادة  - 1
، الطبعة الخامسة، ديوان -المدني الجزائري مصادر الالتزام في القانون –علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام  - 2

 .06، ص 3662المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات  - 3

 .000، ص 3662الجامعية، الجزائر، 
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم : " م على مايلي ق من 3الفقرة  20تنص المادة - 4

 ".العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة 
 .000بلحاج العربي، المرجع سابق، ص  - 5
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المعلن في وصف مزايا سلعته فتعتبر من الطرق الاحتيالية إذا كان المدلس عليه لم يكن 
 1.طيع اكتشافه وكان هو الدافع للتعاقد ولولاه لما أبرم المدلس عليه العقديست

 :العنصر المعنوي  -ب

ودفعه إلى التعاقد معه، يقصد به نية التضليل لدى المدلس للإيقاع بالطرف الأخر  
 2.مايعني أن التدليس هو الدافع للتعاقد بحيث لولاه لما رضي المدلس عليه بإبرام العقد

 :إبطال العقد على أساس الغلط -ثانيا

من القانون المدني تجيز للمتعاقد الذي  20القاعدة العامة في الغلط طبقا لنص المادة  
من القانون المدني  23وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد طلب إبطاله، في حين المادة 

اقد، وأيضا الذي يقع عرفت الغلط بأنه ذلك الذي بلغ حدا من الجسامة بحيث لولاه لما تم التع
في صفة لشئ يراها المتعاقدان جوهرية أو يجب اعتبارها كذلك نظر لشروط العقد وحسن 

  3.النية

ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة شئ يراها المتعاقدان جوهرية،  
يس، من وقد تقترن بالغلط طرق احتيالية تدفع إلى التعاقد فتكون أمام ما يسمى بعيب التدل

 4.أمثلة ذلك كمن اشترى قطعة منحوتة على أساس أنها أثرية وإذ هي تقليد لها

 ليس من وقع في غلط أن يتمسك به" : من القانون المدني على أنه 21تنص المادة
  5."على وجه يتعارض مع ما يقتضي مع حسن النية 

                                                                    
 .20س، ص  ، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس، الوجي - 1
 .20مرجع نفسه، ص ال - 2
 .من ق م 23المادة  - 3
، د ط، دار هومة، في القانون الجزائري والمقارن حروزمي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب الأخصائي الجراحة - 4

 .06الجزائر، ص 
 .من ق م 21المادة  - 5
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طلب إبطال  لا يجوزم لمن وقع في غلط وكان سببا لدفعه إلى التعاقد أن يصر على
العقد طالما كان المتعاقد الأخر حسن النية أو أظهر استعداده لتلافي ما وقع فيه من تعاقد 
معه من غلط، أما إذا أصر على التمسك بالغلط رغم ذلك يعد متعسفا في استعمال حقه، 
فإذا تعاقد شخص على شئ يعتقد أنه أثري ثم تبين له أنه ليس كذلك فلا يكون له أن يتمسك 

ا عرض عليه البائع الشئ الأثري الذي كان عقد للغلط، حتى لو توفرت شروطه إذإبطال الب
   1.يريد شراءه؛ فليس للمشتري في هذه الحالة أن يصر على طلب إبطال العقد

 .المطالبة بالتعويض: الفرع الثاني

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص " : من القانون المدني بأنه 034نصت المادة  
يجوزم للمدلس  2،"ه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان السبب في حدوثه بالتعويض بخطئ

عليه أن يرفع دعوى تعويض عن الأضرار الناتجة عن استعمال المعلن للوسائل الاحتيالية 
إلى قواعد  استنادر جسيمة، وذلك وإن كانت غي التي دفعت بالمستهلك لإبرام العقد حتى

المسؤولية التقصيرية، والواقع أن استجابة القضاء لطلب المستهلك بالتعويض متى توافرت 
شروطه إنما هو أمر قد تتكامل به جوانب حمايته القانونية من أضرار الإشهار الإلكتروني 
 الخادع، فدعوى الالتزام التعاقدي تمنحه الحق في جبر المعلن على تنفيذ التزامه عينا أو

بمقابل وتمنحه دعوى التدليس  الحق في إبطال العقد، نجد أن شأن دعوى التعويض العمل 
الذي أقدم فيه المعلن إلى  3على جبر الواقعة عليه جراء صدور مثل هذا الإشهار الخادع؛

خداع المستهلك وتضليله من خلال عمله على إبرازم صفة جوهرية أو أكثر أو الخدمة المعلن 
ا تكون هذه الصفة جوهرية  بالنسبة للمستهلك والدافع إلى التعاقد ثم يظهر عنها، وغالبا م

                                                                    
 .24فاضلي إدريس، المرجع سابق، ص  - 1
 .من ق م 034المادة  - 2
 .046ملال نوال، المرجع سابق، ص  - 3
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خلاف ذلك، فيعد قد ارتكب خطأ يحمله المسؤولية التقصيرية  فيلجأ المستهلك إلى رفع 
 1.دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الإشهار المضلل أمام القضاء

 .يالمطالبة بالتنفيذ العين: الفرع الثالث

بإمكان المستهلك الذي لحقه ضرر من الإشهار الإلكتروني المضلل أن يطالب  
بالتنفيذ العيني طبقا لما تعهد به المعلن من بيانات جوهرية ومعلومات حول السلعة أو 

كما أن  3من القانون المدني، 004حسب ما جاءت به المادة 2الخدمة محل الإشهار،
ا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جازم لدائن الحصول على شئ من النوع ذاته محل المستهلك إذ

القاضي، كما يجوزم له المطالبة  نفقة المعلن الإلكتروني بعد استئذانالطلب ويكون على 
 4.بقيمة السلعة دون الإخلال بحقه في التعويض

 .ية الإدارية للمستهلك الإلكترونيالحما: المطلب الثاني
إن للإدارة دور فعال في التطبيق الفعلي للقواعد القانونية التي تتكفل بحماية المستهلك 
وتنتقل الحماية من المجال التشريع إلى الواقع الفعلي، فالمشرع الجزائري إضافة إلا أنه أولى 
أهمية للحماية المدنية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل فإنه كذلك أولى حماية 

ية على مستوى مجموعة من الهيئات التي تعمل على محاربة كل الممارسات غير إدار 
المستهلك، فالمشرع إدراك لهذا أسند المهمة إلى هذه الأجهزة الإدارية التي  اتجاهالمشروعة 

تنظم نشاط الإشهار الإلكتروني لحماية المستهلك من الإشهارات المضللة، وبما أن الإشهار  
في حماية المستهلك  يساهميعد من وسائل المنافسة الفعالة فإنه يمكن لمجلس المنافسة أن 

                                                                    
 .00زموليخة بوساق، المرجع سابق، ص  - 1
المحدد للقواعد المطبقة على  62-61حماية المستهلك من الإشهار التضليلي في ظل القانون رقم " تركي وليد،  - 2

، ص 200_261، ص ص 3630، 63، العدد64، المجلد مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة ،"الممارسات التجارية 
204 . 

على تنفيذ التزامه  111و116يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين : " من ق م على مايلي 004تنص المادة  - 3
 ".تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا 

  .من ق م 3الفقرة  000المادة  - 4
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حماية  بالإضافة إلى هيئات أخرى تتمثل في جمعية(الفرع الأول)ي ن التظليل الإشهار م
 (.الفرع الثالث)وكذلك وزمارة التجارة(الفرع الثاني )المستهلك 

 .في حماية المستهلك الإلكتروني دور مجلس المنافسة: الفرع الأول
 لما كان الإشهار أحد أساليب المنافسة التجارية في السوق فإن لمجلس المنافسة دور 

في وضع أطر خاصة تهدف إلى أخلاقيات الإشهار في الجزائر، كونه هيئة خبيرة بأحوال 
والمنافسة ومن خلال الصلاحيات الممنوحة له قانونا، يمكن له التدخل  والاستهلاكالسوق 

من أجل مواجهة الإشهار المضلل الذي يلحق أضرارا معتبرة بالمنافسة التي يمتد تأثيره 
أو القمعي وعليه يبرزم دور مجلس  الاستشاري ك بممارسة دوره للمستهلك ويكون ذل

هو إشهار  أولا في حماية المنافسة النزيهة ومنه حماية المستهلك من كل ما 1المنافسة،
ل يلحق ضررا بهذا الأخير كونه المستهدف الأول نتيجة للعملية التنافسية، هذه الحدة ضلم

هن المستهلك، الذي ذالأحيان على خلق إلتباس وخلط في التنافسية التي تعمل في كثير من 
تحركت إرادته بناء على معلومات من شأنها أن توقعه في التضليل خاصة إذا تعلق الأمر 

 2.بعملية تخفيض الأسعار
، باحترامها الالتزام الاقتصاديينوبما أن للمنافسة قيود وضوابط ينبغي على الأعوان  

 04المنصوص عليها في المادة  3لممارسات الماسة بالمنافسة،وذلك بتجنب مختلف أنواع ا
عمل المشرع الجزائري لفرض الحماية من هذه الممارسات بإقامة  62،4-62من الأمر 

إجراءات خاصة لقمع وردع هذا النمط من المخالفات على نحو أكثر فاعلية، لذلك خول 

                                                                    

، 21، المجلد 0حوليات جامعية الجزائر ،"المستهلك من الإشهار التجاري المضللحماية " ،ربحي تبوت فاطمة الزهراء -1 
 .041، ص 011-020، ص ص 3636، 60العدد

 .041المرجع سابق، ص  - 2
عطار سمية، عبد الرحمان زمعلاش، حماية المستهلك من مخاطر الإشهار التجاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -3

 .10، ص3602حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، تخصص قانون أعمال، كلية ال
 3662يوليو  36، الصادر بتاريخ 42، المتعلق بالمنافسة،ج ر، العدد 3662يوليو  01مؤرخ في 62-62مر رقم أ - 4

 محتملةلا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صلة، وله مصلحة قائمة أو  ":منه على مايلي 02تنص المادة 
  ."يقرها القانون 
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مستقل له سلطات واسعة في جهازم خاص  باعتبارهالمشرع هذه المهمة لمجلس المنافسة 
مجال الضبط وحسن سير المنافسة وردع الممارسات المنافية لها، فنجد أن المشرع أتى 
بشيء جديد ليخرج عن  القواعد العامة، من خلال نصه على إنشاء مجلس للمنافسة يسهر 
على ترقية وحماية قواعد ومبادئ المنافسة، إذا جعل من المجلس هيئة قضائية تمارس 

 1.الذي تقوم به الاستشاري رقابة وتوقع عقوبات على المخالفين إضافة إلى الدور ال
 .جمعيات حماية المستهلكدور  : الفرع الثاني

 استغلالو  واقتناءبسبب الإهمال و التقصير في حصول المستهلكين على حقوقهم 
، و ذلك قتصاديالاحاجاتهم من السلع والخدمات وفرض شروط تعسفية من قبل العون 

لحمايتهم من أساليب الغش والتضليل التعسفي، وعليه تملك جمعيات حماية المستهلك دورين 
  2(.ثانيا)الدور العلاجيو (أولا)يتمثلان في الدور الوقائيرئيسيين 
 :الدور الوقائي: أولا

يعتبر دور أساسي لجمعيات حماية المستهلك ويعبر عن تلك الفعاليات التي تقوم بها  
مهام الإعلام و التحسيس والتوجيه : جمعيات قبل المساس بأمن وصحة المستهلك نجدهذه ال

حيث  3لديهم لمواجهة مخاطر السوق، الاستهلاكيلمواجهة نقص ترشيدهم وتوجيه الفعل 
 ":المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على مايلي 62-61من القانون  30نصت المادة 

 4."إعلامه وتحسيسه وتوجيهه من خلالضمان حماية المستهلك  تهدف إلى
ية المستهلك، بمنح ومن هذه المادة يتبين الدور التوعوي التحسيسي لجمعيات حما  
 . ة من خلالها يكون مؤهلا لحماية نفسه بمساعدتهايستهلاكاثقافة 

 :تحسيس المستهلك وإعلامه -1

                                                                    
 .10عطار سمية، عبد الرحمان زمعلاش، المرجع سابق، ص - 1
 .10المرجع نفسه، ص - 2
 مجلة الاجتهاد، "دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين" ضريفي نادية، لجلط فوازم، - 3

 .021، ص3601جامعة محمد بوضياف المسيلة ، العدد الرابع عشر،  ،القضائي
 .62-61رقم  من القانون  30المادة  - 4
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يمكن " :أنهالمتعلق بالجمعيات على   60-03نون رقم امن ق 34ص المادة تن  
بحيث  ،1"للجمعيات إصدار نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطبوعات لها علاقة بهدفها

 آليةوخاصة جمعيات حماية المستهلك  جمعياتذه المادة قد أعطت صراحة لكل التكون ه
بواسطة بغية حمايته وهذا  وإرشاده وتحسسيهمهمة للتواصل مع المستهلك من أجل إعلامه 

يات خاصة ومجلات ووثائق إعلامية ومطبوعات تضمن كل من خلال نشر  ترجمة كل هذا
ه، توبالتالي حماي الاستهلاكما يمكن أن يجيب المستهلك الوقوع في الإخطار الناتجة عن 

 صة تجنباصويتم طبع هذه النشريات والمطبوعات بصفة عامة تحت رقابة السلطات المتخ
 2والقوانين المعمول بها وفي ظل احترام الدستور، الوطنية تلكل ما قد يمس بالمبادئ والثواب

ومن بين  ،ائل كل ما يحقق الحماية للمستهلكيمكن تضمين هذه الوس الإطارخارج هذا 
واجبات الأساسية لجمعيات حماية المستهلك  تحسيس المستهلك بكل المخاطر التي تهدد ال

وإعلامه في ثلاث جوانب أمنه، وصحته وماله وتتمثل أهمية تحسيس المستهلك وتوعيته 
 :يلي أساسية تتجلى فيما

 :تربوي الالجانب  -1-1
استهلاكه السليم الذي يمكن الفرد من ترشيد  الاستهلاكيوذلك من خلال خلق الوعي 

 .بالإضافة إلى تفعيل دور المستهلك في مجال حمايته وتكوين عادات استهلاكية
 : الجانب توجيهي -1-2

المستهلك بتعريف المستهلك بمختلف الهيئات يكون من خلال قيام جمعيات حماية 
الساهرة على ضمان أمنه وحمايته والجهات التي بإمكانه اللجوء إليها في حالة تعرضه 

 3.لمختلف الممارسات المضللة والمساس بحقوقه
 

                                                                    
جانفي  01، الصادر بتاريخ  63ر، عدد.، ج3603جانفي 03المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في  60-03قانون رقم  - 1

 .، معدل ومتمم3603
 .020ضريفي نادية، لجلط فوازم، المرجع سابق، ص  - 2
 .11سابق، صبوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، المرجع  - 3
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 :الجانب الإرشادي  -1-3
من خلال تنوع وتعدد المنتجات والخدمات المعروضة في السوق يضع المستهلك في 

ختيار أحسنها لإشباع حاجاته ورغباته فتسعى جمعيات حماية المستهلك إلى إرشاده حيرة ا
والتخلص منها لضمان سلامته  ستعمالهالاأفضل هذه المنتجات وأحسن كيفية لاختيار 

 .وسلامة البيئة
يات حماية المستهلك على مجموعة من الوسائل والآليات في تحسيسها عوتعتمد جم 

 : وتوعيتها للمستهلكين أهمها
 .تنظيم حملات تحسيسة -
 .إصدار نشريات متخصصة -
 1.أنشاء مواقع إلكترونية، و وسائل الإعلام المتخصصة -
 :الاستهلاكالمساهمة في إعداد سياسة  -2

، وذلك بحضور ممثلين الاستهلاكتساهم جمعيات حماية المستهلك في إعداد سياسة 
يسمح لهذه  التي تمثل المستهلك وتكفل له الحماية وهو ما الاستشاريةعنها في الهيئات 

الجمعيات بالتعبير عن أهدافها وتشجيع الحوار بينها وبين ممثلي السلطات العمومية 
، وهذه المشاركة لجمعيات حماية المستهلك في مختلف هذه والمنظمات والتجار والموزمعين

ين لهذه الهيئات والعمل الهيئات من شأنها أن تؤدي إلى نقل المشاكل التي تواجه المستهلك
كذلك تعمل جمعيات حماية المستهلك على حث  2حلول لها لتفاديها مستقبلا، دعلى إيجا

 .لحماية المستهلك وحقوقهزممة لاة لإصدار القوانين اليالهيئات التشريع
 : الاستهلاكيالقيام بالدراسات والبحوث والتجارب ذات العلاقة بالنشاط  -3
تحتل جمعيات حماية المستهلك دورا مهما في تزويد المستهلك بمختلف المعلومات  

حول المنتجات والخدمات وكذا تعريفهم بكافة حقوقهم وواجباتهم وتختلف المعلومات التي 

                                                                    
 .10بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، المرجع سابق، ص   - 1
 .10المرجع نفسه، ص - 2
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ات حماية المستهلكين عن تلك التي يقدمها كل من الموزمعين، والمنتجين، والتجار تقوم جمعي
فالمعلومات التي يقدمها هؤلاء تتمثل في إحاطة المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتوج 

أما  1الخ...يخ صلاحياتها، مكوناتها، أسعارهاأو الخدمة سواء الخاصة بأوصافها، تار 
هلكين فالمعلومات التي تقدمها إضافة إلى إحاطة المستهلك بالمعارف جمعيات حماية المست

العلمية والقانونية التي تضمن له الحماية وتعريفه بحقوقه تجاه كل من المنتجين، الموزمعين 
تمارس أيضا عملية تقييم للمنتجات والخدمات بهدف الكشف عن  الأخيرةوالتجار، فإن هذه 

 2.عيوبها ونقائصها و إعلام المستهلك
 :الدور العلاجي: ثانيا 
على حقوق المستهلك والمساس بسلامة  الاعتداءرغم وجود الدور الوقائي إلا أنه يتم  

ك فيصبح الدور ولذلك يتم وضع وسائل ردعية أكثر فعالية بعد وقوع الضرر على المستهل
يعرف بالدور  الوقائي لهذه الجمعيات عديم الجدوى وبدون فاعلية وهذا في إطار ما

 :والتي تتمثل فيما يلي 064-03من قانون  01والتي تنص عليها المادة   3العلاجي
 :رفع الدعاوى القضائية ضد المتسببين بالمساس بأمن وسلامة المستهلك -1
تم منح جمعيات حماية المستهلك الحق في تمثيل المستهلكين أمام القضاء، حيث  

المستهلك أو عدة مستهلكين  باسمتستطيع جمعية حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني 
التي ألحق الضرر بهم سواء كانت هذه الأضرار فردية تسببت فيها نفس المنظمة وذات 

حيث أن شروط رفع  62،6-61من القانون  32دة وهذا مانصت عليه الما 5أصل مشترك،
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  61-62الدعوى محدد قانونا بموجب القانون 

                                                                    
 .11ص بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، المرجع سابق، - 1
 .11المرجع نفسه، ص - 2
 .10المرجع نفسه، ص - 3
 .60-03رقم  من القانون  01المادة   - 4
.00المرجع سابق، بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة،  - 5  
عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية " :على مايلي 62-61رقم  من القانون  32تنص المادة  - 6

 ".وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني تسبب فيها نفس المتدخل
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اية لجمعيات حم ت، حيث أن صفة التقاضي تثب1منه 02وهو مانصت عليه في المادة 
 01لما نصت عليه المادة  لها بالشخصية المعنوية وفقا عترافوالا الاعتمادالمستهلك بمجرد 

إلى جانب  2من القانون الجمعيات وهذا في حالة وجود وقائع لها علاقة بهدف الجمعية،
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  التي قد أقرت بهذا  62-61من قانون  32المادة 

 لأضرارعدة مستهلكين  عندما يتعرض مستهلك أو ":الحق وذلك من خلال نصها على أنه
 أصل مشترك، يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات

  3."كطرف مدني تتأسس
متابعة ومعالجة الشكوى المقدمة من طرف المستهلكين وإحالتها على المصالح  -2

 :المعنية بحماية المستهلك
تهلكين إلى صال الشكاوي التي تصلها من المسيتقوم جمعيات حماية المستهلك على إ 

التي تعمل بدورها بفتح ( في الجزائر مصالح التجارة)الجهات المعنية بحماية المستهلك 
من صحتها ومعاقبة المتسببين في الضرر للمستهلك،  والتأكدحقيقات حول هذه الشكاوي ت

كما تقوم الجمعيات حماية المستهلك على متابعة هذه الشكاوي والإطلاع على نتائج 
 4.علام المستهلكين بهاالتحقيقات وإ 

 :الدعوى إلى المقاطعة أو إلى الإشهار المضاد -3
تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك وكذا حقوقه المنصوص عليها فإنه يمكن قصد ل 

وسائل أخرى غالبا ما تكون إلى جانب  استخداملجمعيات حماية المستهلك من اللجوء إلى 
الدعاوى القضائية التي تتقدم بها أو ترسلها، حيث نجد بعض الجمعيات في الدول أخرى 

 .تلجأ إلى هذه الوسائل بعد فشل الدعاوى التي ترفعها
                                                                    

، يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، معدل ومتمم بالقانون 3662فبراير سنة  31الصادر بتاريخ  61-62قانون رقم  - 1
لا يجوز لأي شخص، :" منه على مايلي 02، تنص المادة 42ر العدد .، ج3633يوليو  02صادر بتاريخ  02-33رقم 

 ."التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 
.00المرجع سابق، ص  بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، - 2  
 .62-61رقم  من القانون  32المادة  - 3
 .11بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، المرجع سابق، ص - 4
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منتجات أو خدمات ووسيلة للتوعية وحث  حيت تعد المقاطعة وسيلة للإعلام من خطر
الموزمعين والتجار، ويمكن لجمعيات حماية  لتجاوزمات المنتجين" لا"على قول  المستهلكين

المستهلك الدعوى لمقاطعة بعض المنتجات وذلك عند التأكد من أضرار على صحة و أمن 
 1.المستهلك أو لمصدرها أو غلاء أسعارها و ضعف جودتها

رة كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تباشر بإجراءات أخرى إلى تلك المذكو 
هذه الأخيرة أسلوبا أخرا للتنديد بالممارسات غير التي يقوم بها المحترف  تتخذأعلاه، بأن 

وبالتالي لمنع الإضرار بالمستهلك، فتقوم بمواجهة فئة  2على حساب أمن وسلامة المستهلك،
المحترفين بإشعار مضاد كل سلعة أو خدمة موجهة للمستهلك، إذا كان الهدف من الإشهار 
المضاد هو وقائي لأنه يعمل على كشف حقيقة السلعة أو الخدمة، فإنه من جهة أخرى 

كل ما كان محل هذه الدعاية  أو استعمال اقتناءدعوة المستهلكين إلى عدم  على يعمل
ية المستهلك لا ينصب المضادة، والإشهار المضاد الذي تمارسه أو تقوم به جمعيات حما

لتدخل وإنما على السلع و الخدمات التي تكون موضوعة للتداول، كما يمكن ا على المحترف
ة الأسعار بسبب المضارب ارتفاعأن هناك تفريط في  تبأسلوب إشهاري مضاد متى ثب

 3.والاحتكار
 .في حماية المستهلك الإلكتروني دور وزارة التجارة :الفرع الثالث

تعتبر وزمارة التجارة الجهازم الأول المكلف بحماية المستهلك، من خلال المصالح التابعة 
لها المركزية منها واللامركزية، وهو ما كرسه قانون حماية المستهلك وقمع الغش أو قد خول 
القانون لوزمارة التجارة سلطة ردع المخالفات التي بإمكانها أن تمس بالمستهلكين فنجدها تعتمد 

                                                                    
 .11ص بوشناق صافية، بن ميهوب أمينة، المرجع سابق،  - 1

2
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مجموعة من الوسائل القانونية من أجل الكشف عليها، ومعاينتها وإتخاد في شأنها  على
 1.التدابير اللازممة من أجل إيقافها

لديها معلومات حول نشر رسائل إشهارية كاذبة أو مضللة فإنه على  تفي حالة تبو 
الغير نزيه،  المدير الولائي أو الوزمير المكلف بالتجارة التدخل لإيقاف هذا النشاط الإشهاري 

وتطبيق الإجراءات المخولة لها قانونا إما بإجراءات المصالحة أو من خلال عرض غرامة 
الصلح، أو كما يمكنها تحويل القضية إلى الجهات القضائية المتخصصة، إلى جانب 

خاصة المديريات المكلفة له وسائل وقائية تمارسها  الوسائل الردعية لهذا الجهازم فإن
، من الاقتصاديةحيث تكمن فاعليتها في منع المساس بحقوق المستهلك ومصالحه ؛ بالتجارة

بالشفافية في ، وإخلاله بالتزاماته المرتبطة الاقتصاديخلال منع وقوع الغش من قبل العون 
 2.التي تؤثر على سلوك المستهلك الممارسات التجارية
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  .ملخص الفصل الثاني

ولة المسؤ  الأجهزة تتخذهاالإجراءات التي التدابير الوقائية و مختلف  تلخيصتم  
، والتي تنقسم إلى تدابير وقائية تصدرها الهيئات الإدارية رعن حماية المستهلك في الجزائ

العامة والهيئات المتخصصة التي ينحصر دورها داخل الدولة في حماية المستهلك، مدعومة 
المستهلك، التي ترمي إلى تجنب وقوع الجريمة على  جمعيات حماية تتخذهابالتدابير التي 

أساسا  تتخذهاالمستهلك، عملا بقاعدة الوقاية خير من العلاج، وإجراءات أخرى قمعية 
السلطة القضائية تتمثل في التحري عن هذه الجرائم ومتابعة المتدخلين المخالفين، وتوقيع 

تي تسعى إلى تعويض المستهلك عن العقوبات عليهم وكذا دور جمعيات حماية المستهلك ال
جميع الأضرار التي تصيبه بسبب هذه الجرائم من خلال تمثيله أمام القضاء، وكذلك السعي 

 .منتجاتهلردع المخالفين خلال الإشهار المضاد والدعوة لمقاطعة 
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 الجزائري في ختام دراستنا لموضوع جريمة الإشهار التجاري الإلكتروني في التشريع  
نجد أن المشرع وحرصا منه على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المعلومات 

 باعتباره بمجموعة من الضوابط والشروط عملية الإشهار الإلكتروني صخ قد لكترونيةالإ
حيث  ،لكترونيةالإعاملا مؤثرا بشكل كبير على إرادة متلقى السلع والخدمات عبر الوسائط 

حيث أصبح  التسويق آلياتلية فعالة من آو أهمية بالغة لكونه مصدر تمويل  أن للإشهار
من أهم الوسائل المستعملة في عصرنا  الذي يعد باستخدام الإشهار الإلكتروني يتم  التسويق

الحالي ولكن لم يعد دورها يقتصر على تنوير المستهلك و إعلامه حول المنتوجات محل 
جرائم بعلى نحو أصبح تقوم فيه  أيضاالإشهار بل تحول إلى وسيلة لتضليله و خداعه 

كالمساس بمعطياته وسرقة معلوماته، يقابله  المستهلكمعلوماتية خطيرة تمس أمن وسلامة 
في التشريع الجزائري مجموعة من الإجراءات والعقوبات وضعت لتصدي لهذه الظاهرة 

 .ومحاولة الحد منها
لافتقاره للمعلومات الضرورية  الاستهلاكيةأن المستهلك الحلقة الضعيفة  باعتبارو 

كان من الضروري وجود قواعد حمائية لصالح  ا،الكافية حول السلعة أو الخدمة المروج له
 .المستهلك

مضمون جريمة الإشهار الإلكتروني توصلنا إلى جملة من النتائج لدراستنا  ومن خلال
 :التالية

إلى  فعهمد امأصبح موضوع التجارة الإلكترونية مهم لدى رجال القانون وهو -1
الحديثة، ولتسليط الضوء على ثغرات  الاتصالضرورة الإطلاع على وسائل  التكنولوجيا 

-11القانونية الواردة في القانون المنظم للإشهار الإلكتروني وهو مايكمن حاليا في القانون 
 .50-50والقانون  50-50أخرى مرتبطة به كالقانون  وقوانينكأصل  50

المشرع بفرض عقوبة مالية دون فرض عقوبة سالبة للحرية حسب نص  اكتفاء -0
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-11المتعلق بالممارسات التجارية وقانون  50-50ن القانو 
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عدم النص على هيئة إدارية إلكترونية متخصصة بالرقابة على الإشهارات  -0
 . التجارية الإلكترونية

مخالفة الممارسات تعاقدية تعسفية الالممارسات تجارية غير نزيهة و  كل تعتبر -0
 .50-50من القانون  00و  01و  02و  02د لأحكام الموا

 .للإشهار الإلكتروني في الوقت الحالي اتصال إلكترونيةأهم وسيلة  الإنترنتعتبر ت -0
قد يصبح الإشهار الإلكتروني إشهار إلكترونيا مضللا وخادعا، فيصبح بذلك  -2

 .وقانون الممارسات التجارية وقانون العقوبات لكترونيةالإجريمة يعاقب عليها قانون التجارة 
الصلح في جريمة الإشهار الإلكتروني حدد بالحد الأدنى من الغرامة المنصوص  -2

دج، وفي حال قبول 05،555من قانون التجارة الإلكترونية المحددة ب  05عليها في المادة 
عف مبلغ الغرامة ولكن يضا %15المعلن الإلكتروني الصلح يستفيد من تخفيض يقدر ب

 .المالية في حالة العود
يشترط في عملية الإشهار الإلكتروني الصدق بمعنى أن تكون المعلومات المعلن  -1

 .عنها صحيحة مطابقة للواقع
لا تقتصر مخاطر الإشهار الإلكتروني على الخداع والتضليل فقط و إنما تتعدى  -0

و تعريض بياناته الشخصية للنصب  هذه المخاطر حدود خصوصية المستهلك الإلكتروني
 .والاحتيال

 :التي يمكن اقتراحها من خلال الدراسة الاقتراحات إن من أهم
إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المعلن الإلكتروني المخالف للأحكام  -1

 لكترونيالإردعية للمعلن، حماية للمستهلك  ة حتى تكون أدا  لكترونيالإالمنظمة للإشهار 
مع ضرورة تسليط عقوبات تتعدى  لمفروضةاويكون ذلك من خلال رفع الغرامة المالية 

 .ؤقت من الممارسات النشاط التجاري مالغرامة المالية، كالحبس والحرمان  ال
تنظيم حملات إعلامية تحسيسية للمواطنين، من طرف الهيئات المعنية كوزارة  -0

توعية المستهلك الإلكتروني بالعواقب السلبية التجارة وجمعيات حماية المستهلك من أجل 
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خاصة ما  بما يجعله يكتسب ثقافة إلكترونية في هذا المجال، لكترونيةالإللتعاملات التجارية 
 .يتعلق بالإشهارات الإلكترونية التضليلية

 .50-11نصوص قانون التجارة الإلكترونية للابد من التطبيق الفعلي  -0
 .لمراقبة الإشهارات الإلكترونيةتخصيص هيئة متخصصة  -0
ينبغي على المشرع الجزائري أن يسن قانون خاص بالإشهارات لحماية المستهلك  -0

 .وحماية مصالحه في مواجهة المعلن
على المشرع الجزائري إيراد تعريفا جامعا ومانعا، للإشهار يشمل كل أطراف  -2
 .الإشهار
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 الكتب: أولا
، زءج ون ، د(التحري والتحقيق)أوهايبية عبدا لله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -1

 .1111الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 
النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة  بلحاج العربي، -1

 .1112السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب الأخصائي الجراحة في القانون الجزائري  -3

 .01، دار هومة، الجزائر، ص بعةطون ، دزءجون والمقارن، د
اني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، قالشل -4
 1111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بعةط ون د
الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني،  -5
 .1111الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، بعةط ون د
، طبعة الثانية، زءج ون طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، د -0

 .1111دار المحمدية العامة، الجزائر، 

مصادر الالتزام في القانون المدني –علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام  -7
 .1113ة، الجزائر، ، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعي-الجزائري 

دراسة نظرية وتطبيقية مسيرة -غاي أحمد، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية -2
تتناول الأعمال والإجراءات التي يباشرها أعضاء الشرطة القضائية للبحث عن الجرائم 

 .1117، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، زءج ون ، د-والتحقيق فيها
دراسة مقارنة للضمانات  -نات المشتبه به أثناء التحريات الأوليةغاي أحمد، ضما -1

 1111، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، زءجون ، د-النظرية والتطبيقية
، ديوان بعةط ون ، دزءجون فاضلي إدريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، د -11

 .نة نشرس ون المطبوعات الجامعية، الجزائر، د
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منصور إسحاق إبراهيم، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -11
بن عكنون، الجزائر،  -، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية13، الطبعةزءج ون د
 .نة نشرس ون د

 :كراتالرسائل والمذ -ثانيا
 :رسائل الدكتورة -أ 
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، البحث مقدم لاستيفاء  خالد علي نزال الشعار، -1

نة سون متطلبات الحصول على دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، د
 .نشر

عزوز سارة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة  -1 
تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية  في الحقوق، LMDمقدمة لنيل درجة الدكتوراه 

 .1117الحاج الخضر، باتنة،  1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
معيزي خالدية، النظام القانوني للإشهار الإلكتروني الكاذب أو المضلل، أطروحة  -3 

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، 
 .1111تلمسان، الجزائر، 

 :الماجستيرمذكرات   -ب
على ضوء مشروع قانون )قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية -1

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق (1111الإشهار لسنة 
 .1111والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر،

  :مذكرات الماستر -ج
أولاد علي مريم، بريشي سارة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، مذكرة تخرج لنيل  -1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 
 .1111السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

إجراءات التحقيق في الجريمة الإلكترونية، مذكرة مكملة لنيل  بخي فاطمة الزهراء، -1 
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1114المسيلة، 
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بدودة عزيزة، علالي سعاد، التحقيق الجنائي في الجرائم الرقمية، مذكرة ضمن متطلبات  -3
يمي حقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، نيل شهادة الماستر أكاد

 .1112جامعة غرداية، 
بغو ابتسام، إجراءات المتابعة الجزائية في الجريمة الإلكترونية مذكرة تكميلية لنيل شهادة  -4

 الماستر، تخصص قانون الجنائي للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .1110م البواقي، أربي بن مهيدي، جامعة الع

بن حفاف عبد المجيد، عنان حمزة، الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة  -5
مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص معمق، 

وقرة، بومرداس، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بود واو، جامعة أمحمد ب
1111  . 

بن عتروس، بوشيبان علجية، الإشهار التجاري وحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة  -0
الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، قسم القانون العام للأعمال، كلية 

 .1112الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية، دراسة مقارنة،  بوشعرة أمينة، موساوي سهام، -7 

مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان 
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رحال وهيبة، حماية المستهلك من الإشهار الالكتروني المضلل، مذكرة لنيل شهادة  -2 
انون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر في الحقوق، تخصص ق

 .1111جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
صديقي أميرة، طالب روميساء، حماية المستهلك من الإشهار التجاري التضليلي، مذكرة  -1

لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق 
 . نة نشرسون السياسية، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة، د والعلوم

 عطار سمية، عبد الرحمان زعلاش، حماية المستهلك من مخاطر الإشهار التجاري، -11
تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مذكرة لنيل شهادة الماستر،

 .1112محمد بوضياف، المسيلة، 
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عيشوشة خالدة، لورشان أمال، الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون رقم  -11 
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فايدة فاطمية، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، مذكرة ماستر، تخصص  -11 
القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 

 .1111مسيلة، 
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 :المجلات والدوريات -ثالثا

 ،"الإلكترونيةأثر تعديل قانون العقوبات الجزائري في التصدي للجريمة " بغدادي إيمان، -1
، إيليزي المركز الجامعي  والدراسات سداسية، مجلة دولية محكمةمجلة أفاق للبحوث 

 .1111، جوان 14العدد ، 1111، جوان14العدد
الإشهار الإلكتروني وحمايته جنائيا في القانون " بن جدو منيرة، بن زيوش مبروك،  -1 

جامعة محمد لمين دباغين،  ،" الإنسانيةمجلة الرسالة للدراسات والبحوث  "،الجزائري 
 .23_74، ص ص 1111، ديسمبر14، العدد 0المجلد 1سطيف

 وملاحقةللكشف  ضبطية القضائيةلالصلاحيات الحديثة ل"  بن عودة نبيل، نوار محمد، -3 
مجلة  ،"التسرب الإلكتروني نموذجا  بالتمييز وخطاب الكراهيةالمتعلقة مرتكبي الجرائم 

 .334-311ص ص ، 1111، 11العدد ،الأكاديمية والعلوم الاجتماعية
مجلة العلوم ، "مكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري  "بوزنون سعيدة،  -4 

 .57-47، ص ص1111، ديسمبر51، المجلد ب، العددالإنسانية
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 40-40حماية المستهلك من الإشهار التضليلي في ظل القانون رقم " تركي وليد،  -5 
، مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة ،"المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 

 . 310_315، ص ص 1111، 11، العدد14المجلد 
بحوث دفاتر ال، " ستخلاص الدليل في الجرائم المعلوماتيةاإجراءات " حليم رامي،  -0 

 . 143-117، ص ص1111، 1، العدد1، المجلدالعلمية
 40-81الإشهار الإلكتروني في ظل قانون التجارة الإلكترونية" ، حماني إسماعيل -7

مجلة الحكمة للدراسات الإعلامية  ،"قراءة في شروط ممارسته وجزاء مخالفته أحكامه 
 .112-111، ص ص1113، 1، العدد11المجلد  ،والاتصالية

المجلة ، "معوقات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية " حيمي سيدي محمد،  -2 
، ، 1، العدد0المجلد ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية

 .1751-1734ص ص
القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني في قانون التجارة  الأليات" خوالف صراح،  - 1 

 .142-134ص ص ،11، العدد11، المجلدوالسياسي مجلة الفقه القانوني، "الإلكترونية
المتعلق بتجارة الإلكترونية في حماية  40-81دور القانون " خوالف صراح،  -11 

المجلة العربية في العلوم  ،"المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني غير المرغوب فيه
، جويلية 13، العدد11مجلد، سيدي بلعباس، جامعة جيلالي اليابس، الإنسانية والاجتماعية

1111. 
، "حماية المستهلك من الإشهار التجاري المضلل "،ربحي تبوت فاطمة الزهراء -11 

 . 151-130، ص ص 1111، 11، العدد35، المجلد 1حوليات جامعية الجزائر
المعدل  00-40أساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم " شيخ ناجية، -11 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،المجلة النقدية ،"  والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
 .114مولود معمري، تيزي وزو، ص

جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق دور " ضريفي نادية، لجلط فواز، -13 
 ،1117، أفريل14العدد ،جامعة محمد بوضياف، القضائي مجلة الاجتهاد، "المستهلكين

 . المسيلة
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مجلة  ،"الجنائي في مواجهة الإشهار التضليلي القانون أحكام "عبد الله حساين،  -14
 . 1111، سبتمبر 351-344، ص ص 11، العدد11، المجلد العلوم القانونية والسياسية

ن الإلكتروني وحماية المستهلك في قانو الإشهار" عبد الله صفيح، فتحي بن جديد،  -15
، مجلة علمية دولية (صنف ج)مجلة الدراسات القانونية ، "40-81التجارة الإلكترونية 

المجلد  ،الجزائر ، جامعة فارس لمدية،سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة
 .1111،  211 -711صص ، 11، العدد17
إجراءات التحقيق والتفتيش في الجرائم الماسة بأنظمة الاتصال " عثماني عز الدين،  -10

، مخبر المؤسسات الدستورية والدراسات القانونية والسياسية مجلة البحوث ،"والمعلوماتية 
 .1112، جانفي14والنظم السياسية، العدد 

الإشهار التجاري الإلكتروني على ضوء القانون رقم "  علاق عبد القادر، بوراس محمد -17
-121، ص ص 1111،  14، العدد 31، المجلد 1الجزائر  حوليات جامعة، " 81-40

124. 
 ،الجزائر جامعة تبسة ،"جرائم الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري " قحقاح وليد، -12

 . 505-554ص ص ،1111 ، جويلية11، العدد11مجلد ،المجلة الوطنية للأمن والتنمية
دراسة تحليلية للقيود القانونية الواردة على نشاط الإشهار في "قراتي ياسمين،  -11 

، القضائي الاجتهادمجلة مخبر أثار الإجهاد القضائي على حركة التشريع،  ،"الجزائر
 .774-757، ص ص 1111، نوفمبر12، العدد التسلسلي 13المجلد

الإشهار الإلكتروني المضلل جانب جديد " لعاصمي رمزي بدر الدين، كحولة وليد،  -11
، ص 1111، 11، العدد11مجلد، حقوق والعلوم السياسيةلمجلة ا، "للجريمة المعلوماتية

 .712-714 ص
، مجلة العلوم الإنسانية ،"القواعد الوقائية المنظمة للإشهار التجاري "معكوف أسماء،  -11

 .143-111، ص ص1111، جوان1، العدد31المجلد
جامعة ، "معالم الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري "مهاجي فاطمة الزهراء،  -11

 .10، العدد13، مجلدمجلة البحوث القانونية والسياسية ،تلمسان
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قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على " ،منعيمي عبد المنع -13 
، مجلة الباحث لدراسات الأكاديمية، "40-40ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

 .1115، سبتمبر 17العدد 
،كلية "حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل والكاذب" شعوة هلال، -14

 .الحقوق، جامعة عنابة 
 
 :المداخلات -أ
شهارية وعوامل التسويق الصادق، دراسة في شروط الرسالة الا" فريجة محمد هشام،  -1

، الملتقى "المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  40-40القانون رقم
قتصاد الوطني شهار التجاري وأثارها على الالإطني حول الإطار القانوني لعقود االو 

 .1112ديسمبر5، قالمة، 1145ماي  2، جامعة"والمستهلك 
الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري " نويري،  محمد الأمين نور -1

الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وأثارها على  ،"التضليلي
 .1112ديسمبر  5، قالمة، 1145ماي  2الاقتصاد الوطني والمستهلك، جامعة

 .لإلكترونيةالمواقع : رابعا
https://nassimdroit.bloyspat.com الإشهارات الحماية القانونية للمستهلك من  -1  

50:22-52/30/5350تاريخ الإطلاع   .التجارية  
https://www.adspace.univ-adrar.com  ،1-  بحماوي الشريف، منماني محمد أمين

 15/1113/ 11تاريخ الإطلاع يوم  ،152جمعيات حماية المستهلك، جامعة أدرار، ص
11:31على الساعة   

https://www.asjp.cerist.dz.com  3- خليفة محمد، خصوصية الجريمة الإلكترونية وجهود
 المشرع الجزائري في مواجهتها، القانون الجنائي المعلوماتي، كلية الحقوق والأداب والعلوم

الساعة  11/15/1113تاريخ الاطلاع : ، قالمة1145ماي  12الإجتماعية، جامعة 
11:12 https://www.hrarabic.com  :تاريخ الإطلاع( مفاهيم إدارية)رويج المبيعات ت -4 

13:14:على الساعة 12/13/1113  

https://nassimdroit.bloyspat.com/
https://www.adspace.univ-adrar.com/
https://www.asjp.cerist.dz.com/
https://www.hrarabic.com3-/
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https://www.platform .a/manhal.com   5-  معزيز أمينة، التسرب في قانون الإجراءات
 11/14/1113الجزائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم، تاريخ الاطلاع في 

15:11الساعة   
 النصوص القانونية: خامسا

 :الدستور -أ
مؤرخ في  10/432مرسوم رئاسي رقم  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1
 12يه في استفتاء ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عل1110ديسمبر  7

، المتمم بالقانون رقم 1110ديسمبر  2، الصادر بتاريخ 70ر عدد .، ج1111نوفمبر 
، 1112ل فريأ 14، الصادر بتاريخ 15ر عدد .، ج1111أفريل  11المؤرخ في  11/13

، 03ر عدد .، ج1112نوفمبر  15المؤرخ بتاريخ  12/11والمتمم بالقانون رقم  المعدل
مارس  0المؤرخ في  10/11، المعدل بالقانون رقم 1112نوفمبر  10الصادر بتاريخ 

 .1111 بالدستور والمتمم المعدل، 1110مارس  7الصادر بتاريخ  14ر عدد .، ج1110
 :الأوامر -ب
، ر.ج، يتضمن القانون المدني، 1175سبتمبر  10مؤرخ في  52-75الأمر رقم  -1

 .، معدل ومتمم1175ديسمبر 31، صادر بتاريخ 72عدد
ر، .، يتضمن الإجراءات الجزائية، ج1100جوان2في  المؤرخ 155-00الأمر رقم  -1

مارس 17المؤرخ في  17-17، معدل ومتمم بالأمر1100جوان 11، صادر بتاريخ 42العدد
1117.  

، 43ر، العدد .ج ، المتعلق بالمنافسة،1113يوليو  11مؤرخ في 13-13الأمر رقم  -3
 .1113يوليو  11الصادر بتاريخ 

 :القوانين -ج
، المتعلق بحماية وترقية الصحة 1125فيفري  10المؤرخ في  15-25القانون رقم  -1

جب ، المعدل والمتمم بمو 1125فيفري 17، الصادر بتاريخ في 12، العددر.جالعمومية، 
 .1112غشت  13، الصادر بتاريخ 44ر، عدد .، ج1112يوليو  11القانون رقم 

https://www.platform/
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ن تعميم استعمال اللغة العربية، المتضم 1111جانفي 10مؤرخ في  15-11قانون رقم  -1
 .   1111جانفي سنة  10، الصادر بتاريخ 13العدد  ،ر.ج
، المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على 1114جوان  13المؤرخ في  11-14القانون رقم  -3

، المعدل والمتمم 1114جوان 17، الصادر بتاريخ 41ر، العدد.الممارسات التجارية، ج
، الصادر بتاريخ 41ر، العدد.، ج1111أوت  15المؤرخ في  10-11بموجب القانون رقم 

ر، .، ج1112جويلية  11المؤرخ في  13-12م بالقانون ، المعدل والمتم1111جويلية 11
 .1112جويلية  15، الصادر بتاريخ 41العدد 

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1110ديسمبر  11في  مؤرخ 11-10القانون رقم  -4
 .155-00، معدل ومتمم للأمر رقم 1110ديسمبر  14 ، صادر بتاريخ24ر، عدد.ج
 150-00، يعدل ويتمم الأمر رقم1110ديسمبر 11خ في مؤر  13-10قانون رقم  -5

 14، الصادر بتاريخ 24، عددر.ج، المتضمن قانون العقوبات، 1110 جويلية 2المؤرخ في 
 .، معدل ومتمم1110ديسمبر

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1112فبراير  15الصادر بتاريخ  11-12القانون  -6
ر، عدد .، ج1111يوليو  13صادر بتاريخ  13-11معدل ومتمم بالقانون رقم  والإدارية،

42. 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 1111فيفري  15المؤرخ في  13-11القانون رقم  -7

معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 1111مارس  2، الصادر بتاريخ 15ددر، ع.الغش، ج
 .1112جوان 13، صادر بتاريخ 35دد ر، ع.، ج1112جوان  11المؤرخ في  11_12
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 1111أوت  5المؤرخ في  14-11القانون رقم  -2

أـوت  10، الصادر بتاريخ 47ر، عدد .الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال ومكافحتها، ج
1111. 

، 11ر، عدد.، ج1111جانفي 11المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في  10-11قانون رقم ال -1
 .معدل ومتمم ،1111جانفي  15الصادر بتاريخ  
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، ر.ج، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 1112ماي  11المؤرخ في  15_12القانون  -11
 .1112ماي  10، الصادر بتاريخ 12العدد 

ر، العدد .ج،المتعلق بالصحة ،  1112جويلية  11المؤرخ في  11-12القانون رقم  -11
 .1112جويلية  11الصادر بتاريخ  ،40

 :المراسيم -د
تعمال اللغة ، المتضمن تعميم اس1174ماي  13مؤرخ في 71-74مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .12ر، العدد .في إشهار التجاري، ج
، المتضمن مدونة أخلاقيات 1111جويلية  0المؤرخ في  170-11المرسوم التنفيذي  -1

 .1111 جويلية 15الصادرة بتاريخ  ،51، العددر.جمهنة الطب، 
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 الفهرس



 الفهرس
 

  العنوان 

  الاهداء والشكر 

  قائمة المختصرات

 20 مقدمة
 20 .م القانوني للإشهار الإلكترونيالنظا :الأولالفصل 

 20 .الإلكتروني الضوابط القانونية للإشهار: المبحث الأول

 02 .لكترونيشهار الإالشروط القانونية لممارسة الإ: المطلب الأول

 02 .المتعلقة بمضمون الرسالة الإشهاريةالشروط :الفرع الأول 

 00  .أن تكون الرسالة الإشهارية محددة بوضوح: أولا

يجب أن تسمح الرسالة الإشهارية بتحديد الشخص الذي صممت : ثانيا

 .الرسالة لصالحه

01 

 01 .احترام الإشهار الإلكتروني للنظام العام والأداب العامة: ثالثا

 02 .الإلكتروني ضرورة تحديد الغرض التجاري للإشهار :رابعا

 00 .الابتعاد عن الغموض والتضليل: خامسا

 02  .الشروط المتعلقة بالمعلن عن الإشهار الإلكتروني: الفرع الثاني

 02 .تحديد الشخص المخاطب برسالة الإشهار: أولا

 01 .للمستهلك الإلكتروني استلامتسليم وصل : ثانيا

 02 .تلبية رغبة المستهلك الإلكتروني بسرعة معقولة: ثالثا

 02             الإلكترونية القيود الواردة على الإشهارات التجارية: المطلب الثاني



 الفهرس
 

حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع : الفرع الأول
                                   .  والخدمات

27 

 00 .حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع :أولا
 22 .حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض الخدمات :ثانيا

 20 .حضر الإشهار التجاري الإلكتروني حول ترقية المبيعات: الفرع الثاني
 20 .الألعاب الإشهارية: أولا  

 22 .صور النشاط الإجرامي في جريمة الإشهار الإلكتروني :المبحث الثاني
 22 .الإلكتروني الصور المتعلقة بعملية الإشهار: المطلب الأول

 22  .عدم وضوح الإشهار الإلكتروني: الفرع الأول
 21 .الإشهار الإلكتروني الغير مرغوب فيه:الفرع الثاني

 22 .رسائل الاستبيان المباشرة: أولا
التضليل والغموض في الشروط الواجب استيفاءها : الثالث الفرع

 .للاستفادة من العرض التجاري في الإشهار الإلكتروني
21 

 22 .الصور المتعلقة بالرسالة الإشهارية: المطلب الثاني
 22 .عدم تحديد الشخص الذي تم إنشاء الرسالة لحسابه: الفرع الأول

 والآدابفة محتوى الرسالة الإشهارية للنظام العام لمخا: الفرع الثاني
 .العامة

20 

الإشهار الإلكتروني لسلع والخدمات المحظورة من البيع : الفرع الثالث
 .عبر الإتصالات الإلكترونية

22 

القواعد الإجرائية المنظمة لمكافحة جريمة الإشهار : الفصل الثاني
 .الإلكتروني

20 

 21 .الإجرائي لمتابعة جريمة الإشهار الإلكترونيالجانب  :المبحث الأول
 21 .إجراءات إثبات جريمة الإشهار الإلكتروني: المطلب الأول

 20 .إجراءات البحث والتحري في جريمة الإشهار الإلكتروني: الفرع الأول
 20 .الأشخاص المؤهلون للبحث والتحري : أولا
 11 .الأساليب الكلاسيكية الخاصة بالبحث والتحري  :ثانيا



 الفهرس
 

 10 .الأساليب المستحدثة للبحث والتحري : ثالثا
 20 .الوسائل المساعدة على البحث والتحري : رابعا

 22 .إجراءات المتابعة في جريمة الإشهار الإلكتروني: الفرع الثاني
 21 .تحريك الدعوى العمومية: أولا
 21 .التحقيق مباشرة: ثانيا
 20 .المصالحة: ثالثا

 00 .العقوبات المقررة لجريمة الإشهار الإلكتروني: المطلب الثاني
 00 .بات التقليدية في قانون العقوباتالعقو : الفرع الأول

 00 .العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: أولا
 00 .العقوبات المقررة للشخص المعنوي : ثانيا

 10 .العقوبات المستحدثة :الفرع الثاني
 10 .21-01عقوبات المقررة في القانون ال: أولا
 10 .20-22العقوبات المقررة في قانون : ثانيا
 02 22-20عقوبات المقررة في القانون ال: ثالثا

آليات حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار : المبحث الثاني
 .الإلكتروني المضلل والكاذب

022 

من جريمة الإشهار  الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني: الأولالمطلب 
 .الإلكتروني

020 

 020 .المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدليس: الفرع الأول
 020 .إبطال العقد على أساس التدليس -أولا
 020 .إبطال العقد على أساس الغلط -ثانيا

 022 .المطالبة بالتعويض: الفرع الثاني
 022 .المطالبة بالتنفيذ العيني: الفرع الثالث

 021 .الحماية الإدارية للمستهلك الإلكتروني: المطلب الثاني
 021 .في حماية المستهلك الإلكتروني دور مجلس المنافسة: الفرع الأول



 الفهرس
 

 022 .جمعيات حماية المستهلكدور  : الفرع الثاني
 022 .الدور الوقائي: أولا
 020 .العلاجي الدور: ثانيا

 000 .في حماية المستهلك الإلكتروني دور وزارة التجارة :الفرع الثالث
 002 .الخاتمة 

 002 .المراجع والمصادر قائمة
  .الملاحق
  .الملخص

 



 :الملخص
يمثل الإشهار الإلكتروني أقوى حلقة من حلقات التسويق الحديثة من شأنها أن تحدد 

فلا تطور ولا منافسة إلا بإشهار صادق ونزيه ومتطور وفعال  ،الإشهارمناط نجاح أو فشل 
 .كما يلعب دورا مهما في الإنتاج والإستهلاك

وإخلال المعلن بالضوابط التي أقرها  لكن خروج الإشهار الإلكتروني عن الصدق والنزاهة
المشرع له، يتحول إلى جريمة في نظر القانون باستعمال الكذب والخداع سواء في خصائص 
ومميزات أو حتى نوعية السلعة أو الخدمة الموجودة، مايؤدي إلى حدوث إنعكاسات سلبية 

مة، ولكن قد لا على المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة حول السلعة أو الخد
تكون هذه الانعكاسات حول هذه الأخيرة فقط وإنما قد تلحق هذه الجريمة إلى تعرض 
البيانات الشخصية للمستهلك إلى السرقة، هذا مادفع بالمشرع الجزائري إلى سن مجموعة من 

 .مستهلكال قة للحفاظ على أمن وسلامة وحمايةالقوانين المتفر 
 

Abstract 

          The electronic advertising is the most powerful loop of the modern 

marketing, which will identify the linchpin of the advertising success or failure, 

and there can be no development or competition without an honest, impartial, 

and an effective advertising, where it also plays an important role in production 

and consumption. 

But the advertising departure from the honesty and the integrity, along with the 

compromise on the declared controls , approved by the legislature ; turn to a 

crime according the law ; due to lying and deception, whether in the 

characteristics, properties, or even the quality of the product , and the available 

service , where  these repercussion may not be just about the latter , but this  

crime  leads to the theft of the consumer personal data , so this ;  prompted the 

Algerian legislator to enact a set of disparate laws; to maintain the consumer 

security, safety , and protection. 

 


